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يقلم 
فضيلة الشيخ عبد الله ا براه م الأضاري 

الحمد لله وبه نستعين » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله 
رحمة للعالمين » وعلى اله وأصحابه أجمعين وبعد : ' 

فقد قام أئمة المذاهب الأربعة المشهورة بجهود مباركة في خدمة الدين 
الإسلامي حيث انبروا لتقعيد الشريعة » وتبيين أصولها وفروعها » معتمدين 
في ذلك على المصدرين الأساسيين : القران الكريم . والسنة النبوية 
الشريفة . 

وقام من بعدهم تلاميذ أوفياء شاء الله لهم أن يحملوا أمانة العلم » 
فحملوها وأدوها حق أدائها » فجزاهم الله خير الجزاء . 1 

وشاء الله للمذهب المالكي أن تشرق أنواره فتعم بلاد المغرب ؛ انطلاقا 
من دولة الإسلام في الأندلس ؛ حيث سطعت أنوار هذا المذهب في تلك 
الديار » ولا تزال تغذي الفقه الإسلامي حتى اليوم . 

ومن أنفس الكتب التي وضعت نظماً في قواعد الفقه المالكي [ كتاب 
المنهج ] لناظمه علي بن القاسم الزقاق التجيبي . وقام الشيخ محمد 
الأمين بن أحمد زيدان الجكني من بلاد شنقيط - موريتانيا - بشرحه . 

لقد حدث هذا يوم أن كان العلم زادا مطلويا » له رواده ومريدوه . أما 
حين خبت جذوة العلم » وخفت حدة طلبه » وهدأت الأفهام المتقدة › 
أصبح لابد من شروح لما كتبه الأولون . 

وقد اعتور العالم الإسلامي ما اعتور الإنسانية » من طلب للعلم 
المادي » فانحدر انحدارا حادا نحو الضعف . ونسي أصوله وأصالته › 
نسي ربه ودينه كما نسي جميع مقوماته . 


ومصداقاً لقوله ية : « لآ يرال طَائِقَةُ مِنْ امي فَائِمِينَ عَلَى الح لآ 
يَضْرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إلى د يوم الْقِيَامَةِ » انبرى للعلم رجال أفذاذ 5 ا 
عاهدوا الله عليه » فواصلوا الليل بالنهار في تبيان العلم للناس احتساباً 
لوجه الله تعالى :5 

ومن هؤلاء الصادقين أخونا الفاضل العلامة الشيخ أحمد بن أحمد 
المختار الجكني الشنقيطي - المدرس بالمسجد الحرام - حيث قام 
- حفظه الله - بتحقيق هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء اليوم بعنوان : 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج 

وهذا الكتاب النفيس - الذي تنشره إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر - هو أحد بواكير نتاجها في ميدان العلم الشريف عامة » والمذهب 
المالكي بصفة خاصة ؛ حيث قلت المؤلفات المطبوعة فيه بالمشرق 
العربي . 

وذلك على نفقة راعي نهضة قطر حفظه الله وأبقاه 

سمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني 

وإنه ليسعدنا أن تأخذ هذه التحفة مكانها اللائق بالمكتبة الإسلامية 
ولدى طلبة العلم » داعين الله لأخينا الشيخ أحمد بن أحمد المختار 
بالتوفيق والسداد . كما ندعو الله لمولف المنهج بأن يجزيه خير الجزاء على 
ما قدم . وأن يجعله في ميزان حسناته » وأن يشركنا في صالح أعماله إنه 
سميع مجیب . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين . 

عبد الله ابراهم الانضاري 
مديرإدادة لبحياءالتزات الاشلاج 

الدوحة في أول رمضان المبارك / ٠٤١۳‏ ه 
الموافق ۱۲ / 5/ ۱۹۸۳ م 


الحمد لله الذي بفضله ونعمته نتم الصالحات . حملهة 
ونستعين به ونستهديه » ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات 
ممه و م ر ا لجف ادا E‏ عل و ردق 

الحاسدين # قل اعوذ برب الفلقٍ * من شر ما خلق # ومن شر 
غاسِتي إِذا وَقَبَ * ومن شر المائات فيِ الْعمَّد ‏ # ومن شر اسل 


إذا دل 5 


اللهم لا مانم لما أعطيت » ولا معطي لما منعت . ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد . أسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على 
عبدك ورسولك محمد النبي الأمي » وعلى اله وأزواجه وذريته في 
العالمين إنك حميد مجيد » صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن من أنفع عمل المرءٍ علم يورثه ينتفع به من 
بعده » فهو إحدى الخصال الثلاث التي ينقطع عمل ابن أدم بموته 


. سورة الفلق‎ ) ١( 


إلا هي ؛ كما ورد بذلك الحديث الصحيح : « إذا مات ابن آَم 
الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث ». . الحديث . 

وقد كان شيخ مشائخنا محمد الأمين بن أحمد زيدان » أحد 
بني عمومتنا الأفذاذ ؛ الذين بارك الله لهم في عمرهم ووفقهم إلى 
بث العلم في بطون الكتب وفي صدور الناس » فنفع الله به حقباً 
من الزمن في بلادنا الصحراوية موريتانيا » المعروفة في بلاد 
المشرق من قديم ببلاد شنقيط » وكان من أنفس ما ألف ‏ في 
نظري - شرحه لنظم علي بن قاسم الزقاق التجيبي ثم المغربي ء 
لقواعد الفقه المالكي » المعروف بالمنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب . فكان شرحاً مختصراً وضع فيه النقط على الحروف » 
في حل ألفاظ وإشارات الناظم . غير أنه جاء في غالبه على 
أسلوب الشيخ وعباراته » التي تبدو صعبة على من لم يتعود قراءة 
تاليفه , ومن درس المختصر ‏ على ما درج عليه في النصيحة - 
يعلم علم اليقين ما قررت . علاوة على أنه شرح هذا النظم على 
طريقة الأقدمين » بتفريق كلمات البيت أثناء الشرح » مبينا 
بكلمات البيت أثناءَ جمله يرسمها بالحبر الأحمر حتى ولو كانت 
حرفاً واحداً أوكلمة . 

وحيث إن هذا النوع من العلم محتاج إليه كل الاحتياج 
- لا سيما في المشرق ‏ فإن المذهب المالكي كاد تندرس فروعه 


س س 


فيه أحرى القواعد . وقد منْ الله على بوجود نسخة من شرح فضيلة 
الشيخ لهذه القواعد في المدينة المنورة » مخطوطة بخط مغربي 
قديم » وجدها الأخ أحمد بن محمد الأمين بن التار البصادي › 
في نفايات أشبه بالقمائم » فاشترى هذه النسخة النفيسة بثمن 
بخس - اشتراها بريالين فقط - فاستعرتها من هذا الصديق 
لأنسخها لنفسي » وقد كنت درست هذا الفن قبل ذلك في البلاد 
على شرح ابن الحاج الرقيق للمنهج . 

وقد أطلعت فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك 
- رئيس الدوائر الشرعية في ا ظبي عام ۱۳۸۹م - على هذا 
الشرح وعلى فائدته للقاضي » فخولني شفويا الاتصال بالمطابع 
لطبعه » وأن اعلمه بالتكاليف ليرى إمكانيات طبعه . فأعلمت 
بذلك أحد بني عمومتي من حفدة الشارح » فاعترض واشترط أن 
تكون حقوق الطبع له » ولذلك كتبت للشيخ بما حصل » وتركت 
طبع الكتاب لعدم اقتناعي بشرعية إرث العلم عن العالم بطرق 
الميراث الشرعي الواردة في سورة النساء . 

فقد كنت أعتقد - ولا أزال كذلك - أن عملية احتكار 
الأفكار» والاحتفاظ بحقوق النشر للمؤلف أو لورثة المؤلف › 
هي عملية غير شرعية » لا سيما إذا كان التأليف في علوم شرعية 


مما يبتغى به وجه الله . نعم إني أرى أن من يحتكر نشر علم 


دا ¥ — 


شرعي ألفه هو أو ألفه غيره » حتى يعطى في مقابل ذلك من نشب 
الدنبا مجر عليه اليل قول تعالى. + 8 قويل لهم مما كتبت 
که » or‏ ديه 2 o‏ ر * 
ايديهم وويل لهم مِمَا يَكسِبون 4”'. 
7 ل 

ولقد كان بعضص أهل الخير ج وخصوصا أولياء اللامور 
كلض ل ا 
نهم يقول : ل أؤلف هذا اكتاب حتى أعطى كذا ! . ولا عن 

a a oy 
: مع أني حريص كل الحرص على نشره لأمرين‎ 

الأول منهما » أن يستفيد منه المؤلف ؛ لأنه من عمله الذي 
ل نقح بمرت + وآنااخريضى على أن تردادابه: مرجاته في الدار 
الباقية » لأنه قريبي نسباً وشيخ مشائخي » وقد سمعت من أوائلي 
أنه كان يخلص لهم الود » 1 عليه وعليهم رحمة الله . 

والثاني » أني رجل من أهل الفن ؛ أطلع على غور فائدته 
وجدواه للمجتمع الإإسلامي ؛ وبودي أن يعم نشعه . 


وفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة بعد الألف هجرية › اطلع 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۷۹ 


خادم العلم الشريف فضيلة الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
الأنصاري » المدير العام للشئون الدينية بدولة قطر » على هذا 
الشرح عندي فأبدى لي رغبة في نشره ليتم نفعه » غير أنه أشار 
علي بسلخ النص عن الشرح ليتم الانتفاع بهذا التأليف العظيم » 
فبادرت إلى النزول عند رغبته » علما بأن ذلك ليس بالسهل 
الهين » فلولا أن الله منْ علي بتوفيقه إياي لدراسة هذا النظم على 
شيخي في الفروع المالكية وقواعدها » الشيخ سيدي جعفر بن 
سيدي محمد بن ديدي الشريف الادريسي نسبا ثم الجكني » 
عام إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة » ثم من على 
بمراجعته وتكرار نسخه » لولا ذلك » ما استطعت سلخ النص عن 
الشرح بهذه السهولة » ولقد حملني ذلك على التصرف في 
العبارة » كلما كان الشرح والنص ممتزجين امتزاجاً لا يستقيم 
بموجبه لفظ الشرح » بعد سلخ ألفاظ النص منه . وربما وضحت 
عبارة يصعب على من لم يتعود قراءة تاليف الشيخ فهمها » غير 
أني لم أزد عبارة من نفسي تزيد معنى أوتنقص فيه . 

وحيث إن الشيخ » عليه رحمة الله » كثيراً ما يبدي رأياً أويفيد 
فائدة بعد عبارة ( قلت ) فإن ذلك حملني على أن أقول كلما مرت 
علي هذه العبارة : قال الشيخ . أوأجعل( قلت ) بين قوسين . 


وقد سميت عملي هذا[ إعداد المهج للإستفادة من المنهج ] 


٩ 


ومن المعلوم أن ما في هذا الكتاب من المسائل عهدته على شيخنا 
محمد الأمين بن أحمد زيدان . لأني لم أزد فيه ولم ا 
وإنما كانت لي توضيحات في العبارة وقليل تعليق بالهامش » لكنه 
قد لا يرتاب أحد في أنني نسبته لنفسي ؛ لأنني وجدته مغلقاً 
فسهلته » ووجدته مختلطاً فرتبته . وقال الميجي في خلاصة 
الأثر : لا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة » ولا يمكن 
التأليف في غيرها ؛ وهي إما أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه » أو 
في شيءٍ ناقص يتممه » أو في شيءِ مستغلق يشرحه » أو طويل 
يختصره دون أن يخل بشيءِ من معانيه » أوشيءٍ مختلط يرتبه , 
أو شيءٍ أخطأ فيه مصنفه يبينه » أو شيءٍ مفرق يجمعه . |. ه. 
من عنوان الشرف الوافي - ص ١18‏ - الطبعة الرابعة . 

لذلك فقد نسبت هذا الترتيب لنفسي » وأعطيت حقوق طبعه 
لكل مسلم ينشره لتعم فائدته » على أن يلتزم بدقة الإشراف على 
التصحيح . وهكذا سمعت شيخي المرحوم الشيخ محمد الأمين 
بن محمد المختار يعتذر عن نفسه في ورود عبارة ( حقوق الطبع 
محفوظة للمؤلف ) في بعض تاليفه بأنه إنما أقر المطبعة على 
ذلك ؛ لثلا تتلاعب المطابع التجارية بكتبه » لأنها أصبحت اليوم 
همل من العناية بنشر العلم والمحافظة على صحته . 


قال مرتبه أحمد 7 أحمد المختار الجكني › ثم 


س و ب 


الابراهيمي - من محاضر العلم منهم : إنه من المناسب التعريف 
بشيخنا الجليل ولو قليلا : 

هو محمد الأمين بن أحمد زيدان بن محمد بن المختار بن 
سيدي الأمين بن المختار بن أحمد بن الطالب » المعروف بشيخ 
محاضر العلم حتى أصبح علم العشيرة من ذريته « المحاضر » ابن 
محمد عبد الله بن ابراهيم بن إكرير بن جاكان » الجكني ثم 
الابراهيمي من محاضر العلم منهم . نسبة إلى بني جاكان إحدى 
جمرات القبائل في موريتانيا . عرفت بالكرم وشدة البأس والنجدة 
والعلم » حتى شاع في أفواه العامة - في البلاد التي هي بها - 
قولهم : العلم جكني . . ويحكى أن أول من قال ذلك شيخنا 
العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي » صاحب 
مراقي السعود » وسبب ذلك أنه كان في فن البلاغة عند العلامة 
المختار بن بونا الجكني » وكان جدنا أحمد بن المختار الجكني 
زميلاً له في الفن » فكانا يستشكلان أثناء الدرس على الشيخ 
بعض المسائل » ربما عرض عدم الوقوف على بعضها » فيقول 
الثلاثة فيها بالرأي . فيدون سيدي عبد الله ذلك حتى اجتمعت 
عنده أربعون مسألة من ذلك » وجدها بعد رحلته العلمية في مكتبة 
الجامع الأموي بدمشق » ووجد أن المشهور في ذلك رأي 
الشيخ » وأن مقابل المشهور رأي زميله » فعند ذلك قال : العلم 


— ا س 


جكني . على أن غيرهم شاركهم في همة طلب العلم . والله 
أعلم . 

زيدان - ينتمي إليها كذلك مالك زمانه العلامة الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر اليعقوبى 9 صاحب أضواء 
البيان في إيضاح القران بالقرآن . والعلامة البحر الزاخر المختار 
ابن بونا صاحب التاليف النافعة الشهيرة ؛ منها ألفيته التى زادها 
على خلاصة ابن مالك . وهو الذي يشيد بعشيرته قائلاً في 


نونيته : 


ونحن ركب من الأشراف منتظم 
أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا 
قد اتخذنا ظور العيس مدرسة 


بهانبين دين الله تبيانا 


ومنهم العلامة الحافظ الشيخ محمد الخضر بن الشيخ سيدي 
عبد الله بن مايابا ؛ صاحب كوثر المعاني والدراري في كشف 
خبايا صحيح البخاري » وغيره من التأليف النافعة . ومنهم إخوة 
الشيخ محمد حبيب الله صاحب : زاد المسلم فيما اتفق عليه 


البخاري ومسلم » وشرحه : فتح المنعم على زاد المسلم : 


41 


والمشهور في نسب هذه القبيلة في بلاد موريتانيا أنها 

حميرية » والتحقيق غير ذلك . فإن النسخ المحفوظة في كتب 
مشائخ هؤلاء ترجع نسبهم إلى غالب ؛ جد النبي كله . غير أنه 
في سلسلة نسبهم من اسمه تبع فظن به أنه من التبابعة الحميرية » 
وإنما هو علم لأحد أجدادنا . يؤيد ذلك ما يقوله الشيخ محمد 
الحسن بن الإمام الحاجي الجكني . رداً على بعض أهل البدعة 
ممن قال شعراً » يمدح به شيخه.المبتدع . ويذم به بني جاكان 
لمجاهرتهم بمعاداة البدعة وأهلها ء قال : 


نحن الكرام بني جاكان من مضر 

من غالب جد من فاق الورى خبراً 
يكفيك من شرف محض لنا وعُلا 

آنا قريش وكل دوننا انحدرا 
النهج منهجناوالأمن مأمننا 

والحق مذهبنا والرشد فيه سرى 


ج 


وهذه القبيلة كما اشتهرت بالعلم > فقد عرفت بالكرم وبذل 
المعروف في الحل والترحال . 
فاا ن الع ما ف مو ن 


١# - 


عيد الوفود لدى اللأواء جاكان 
وليس ذاك حديث العهد بل كانوا 
وحيثما كان مجد كان معشرهم 
ولويكون مقر المجد شوكان 
وفي المأثر من اثارهم طرق 
وعندهم لمحال المحد إمكان 
وهم أسود لدى الهيجاء ضارية 
وهم لكعبة بيت العز أركان 
وقال فيهم العلامة الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد 
الودود » وبلسان حال الموريتانيين : 
جزى الله عنا الحي جاكان خير ما 
جزى معشراً من حسن ما صنعوا بنا 
هم خلّدوا في كل قطر ثُوَوًا به 
من الذكر مجدا شامخا لشعوبنا 
ونحسدهم فينا ونجحد فضلهم 
لنهدم ما شادوا وقد رفعوا بنا 
والشيخ محمد سالم هو الآن رئيس القضاء الشرعي في 
موريتانيا . 
وقال فيهم الشريف محمد بن محمد الأمين بن سيد المختار 
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قصيدة يقول فيها : 
فقيرهم في النائبات وغيره 

سواسية في البذل متفقان 
طباع بها سادوا القبائل كلها 

وتاهوا فخارا والعيون رواني 
إذا قيل أي الناس خير قبيلة 

أشارت إلى جاكان كل بنان 


والحاصل أن شارح المنهج محمد الأمين بن أحمد زيدان » 
5 

من محاضر العلم » من أولاد ابراهيم من بني جاكان . وامه فاطمة 
بنت سيد أحمد الحبيب بن المختار » بنت عم أبيه » ولد في بادية 
موريتانيا في العقد الرابع من القرن الثالث عشر للهجرة » ونشأ 
وتعلّم وعلّم وتوفي في بادية موريتانيا » وكانت وفاته في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر للهجرة عن عمر ناهز التسعين 
- بالمثناة الفوقية - ودفن بمقبرة ميل ميل بمحافظة العصابة على 
بعد ثلاثين كيلومتراً من كيفًا عاصمة الولاية . وليس من الغلوفي 
القول إذا وصفناه بأنه هو الذي انتهت إليه رئاسة العلم ببلده 
وضرب به المثل فيه » وشدت الرحال إليه لطلب العلم من كل 
صوب وحدب » فقد كان - عليه رحمة الله - فائقا في العلم 
والورع والزهد » وقد كان كرس كل حياته في تعلم العلم 


اه 


وتعليمه . لقد أخبرني تلميذه الطالب بن عبد الباقي بن المختار 
ابن بونا » أنه لازمه ثلاثين عاماً لم يره في هذه المدة نائماً ليلا ء 
وهو يتمتع بصحته » وإنما كانت استراحته قبل الزوال » وقد كان 
وقته غير ذلك معموراً بالتعليم والصلاة والتلاوة » وقد نفع الله به 
خلقاً كثيرا . وله مؤلفات كثيرة نافعة » منها شرح على مختصر 
خليل معروف في البلاد بالنصيحة . ومنها شرح على مراقي 
السعود أسماة : مراقي الصعود إلى مراقي السعود 1 ومنها شرح 
على المنهج المنتخب . ومنها شرح على ألفية المختار بن بونا 
التي زادها على الخلاصة » إلى غير ذلك مما قيل لي أنه يزيد 
على عشرين مؤلفاً . وبالجملة فإنه كانت له اليد الطولى فى 
العلم ؛ معقوله ومنقوله . يقول له الشيخ محمد العاقب اين 
مايابا » وقد بلغته هناة من أخ له » يسترضيه : 
حميت حمى القضاء لما وليته 

وقد كان أضحى مستباح المحارم 
إذا أنت لم تسلم وأنت مبرعءٌ 

فكم من نقيٌ العرض ليس بسالم 
إذا الله لم يعصم من الطعن رسله 


أما مشائخ الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان فإنه من 


الصعب حصرهم » فقد نشأ في عصر ملتهب بالفتن والغارات في 
بادية سائبة » لا سلطان لها تتحكم فيها شريعة الغاب . ٠‏ ولقد 
عرف أنه تعلم القران هووشقيقه سيدي المصطفى بن أحمد زيدان 
على النحو التالي : كانت عند الإثنين صحيفة خشب واحدة 
نسميها اللوح » يذهب محمد الأمين يريد من يمليه الآية 
والآيتين » فيملي ما وجد على أخيه ؛ ليكتب في اللوح . وقد 
حفظ هوما أملاه عليه . والله أعلم . 


والمعروف عندي من مشائخه جدنا محمد الأمين بن أحمد 
ابن المختار » يحكي عن ابن أحمد زيدان أنه من شدة اجتهاده 
في طلب العلم » جاء يوماً لشيخه هذا - وهو ابن عمه - فوجده 
هيئت له فرسه ليركب وبيده السلاح » وقد أغار العدو على 
العشيرة » فقال التلميذ للشيخ : مهلا حتى تعطيني حصتي اليومية 
من دروسي » فالتفت الشيخ إليه قائلا : ياابن أخي لن ينجلي 
المستقبل عنك إلا وأنت أحد رجلين : إما أن تفوق أقرانك في 
المستقبل علماً وورعاً » وإما أن ينكشف الغيب أنك لا عقل 
عندك بتاتاً » ولن تكون أبداً واسطة بين هذا وهذا . 


العلوشي . رحم الله الجميع رحمة 0 O‏ 
تعريفه باختصار » والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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تنبية : قد يقول قائل : فما بالك بيضت هذا الشرح قبل 
هذا » ووزعت منه نسخاً » ولم تنسبه لنفسك » بل اكتفيت بالقول 
في أول صفحة بأنك جردت النص عن الشرح » وعلقت 
وفهرست » وها أنت أسميته ( إعداد المهج للاستفادة من 
المنهج ) فما السبب ؟. فالجواب : إنه للخوف بأن يطالب فيه 
اجن مراك أبيدع وان فرق الطيم لفارت أن اين أندامين 
إعدادي وترتيبي » وأن لا حق فيه لكائن من يكون » وبالله تعالى 
التوفيق . وإلا فإنه من غير المعقول أن أتعب بالسهر والتفكير » 
فتكون الفائدة لآخخر ؛ من أجل أن جده سبق أن تعلم » وبدعوى 
أن العلم تراث جده عليه رحمة الله . والله حسبنا ونعم الوكيل . 


ذ الاج 0~ 
امتا یال 
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' اقول مَهْمَالَمْ يُقَدَمْ أجلم 
مده حَمَداكئِيرَالْمَدد 
وآلِه وَصَحْبهٍ وَالتَابِمِيِنْ 

رامل طَاعَة الإله أَجْمَعِينَ 
وعد فَالْقَضْدُ بهذا السرجر 

تلم و 
مِمَاانْتَمئ إلى الإمام ابن انس 

وَضصَحْبِهِ وَمَالَدَيْهِمْ يِن سس 

أومي لَهَانَقَطلِكَيْ أختصرا 


6 ؤس 


و 02 م و 2 م و 
أفصله كما يليق بآلفصول 
إذ هو اقرب لطالب الوصول 
رر م ر 0 ريو سمه 0 2ر وا ه 
م ث5 
وبعد ان يكمل إن شاء الإله 
اتبعهشرحامبينالخلاه 
8 9 گے ر © ام م م 
فمن اراد كتيّهة منقردا 
< ه 1ع R2‏ 2 
57 ماع دراه ت aS‏ 5 
o>‏ له نسر ر نعم مم 
ل ا ببنات 


م و6 ب 


ري ## و 8ص 8مس 
بد ه بالمنهج المنتخب 


٠ 


5 ع و ر ° ٥ر‏ 8 
إلى اصول عزيت للمذهب 


عرف صاحب هذا النظم بنفسه فقال : إنه يدعى على بن 
٤‏ 

اليمن من كندة » منهم لقيط بن ارطاة بن الاشرس رضي الله عئه ۽ 

الذي قتل في الجهاد مع النبي ية تسعة وتسعين كافراً في سبيل 


د اله امس 


وأيين هم من الشجيبيّ السُطَمْ 
راء تسعة وتسعين اصطلم 
مع الشبسيّ ولالأشسرس انتب 
وهوابن أرطأة لقيط المنتتخب 
25 كد 
ملوك أندلس الجحاجمٌ 
وذكرٍ أيضاً بالبيت الأخير أن بني صمادح - ملوك الأندلس 
اة أيام ملوك الطوائف - يرجعون في نسبهم إلى تجيب 
- بطن من كندة - وأول من ملك فيهم معن بن الصمادح » سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة » وبقيت بأيديهم إلى ست وثمانين 
وأربعمائة » حين انتزعها منهم أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين . ه . 
والحاصل أن ناظمنا هو علي بن قاسم بن محمد التجيبي 
المشهور بالزقاق . 
وقوله : حمد الإله ربنا . . . آلخ » يشير به | إلى ما ورد 
1 
عنه و : « كل أَمْرِذِي بال لا يبدا فيه بِحَمْدٍ الله فَهُوَاجِدُمُ » ا 
كما قال ية . 
ثم ذكر - عليه رحمة الله - أنه بعد حمد الله والصلاة على 


رسوله يل يريد أن يبين أن قصده بهذا الرجزهوأن ينظم ضوابط » 
مما ينسب إلى مالك بن أنس وأصحابه كابن القاسم وغيره . 

والقواعد : جمع قاعدة ؛ وهي في العرف أمر كلي تنطبق 
أحكامه على جزئياته » وهي والأصل والضابط والقانون بمعنى 
واحكد . 

وأصل القاعدة في اللغة الأساس » مأخوذ من القعود بمعنى 
الثبات . 

وذكر أنه سوف ينتهج في ذلك منهج الإيجاز > وأنه سوف يذكر 
مع كل قاعدة نبذاً من الفروع التي يجري تقريرها عليها » وأنه 
سوف يكتفي في تلك التقريرات بمجرد الإيماء والإشارة » ولقد 
فعل . فما هي إلا إشارات ورموز . والله الموفق . 


ثم ذكر بقوله : أفصله ألخ ؛ ا شرق وا و ل" > كل 
فصل بين بالإضاف إلى موضوعه ؛ کان قول م : فصل فى 
الطهارة » ونحوذلك » هذا وقد تحتوي القاعدة المذكورة في ذلك 
الفسل ار ل تعلق دا ايت اة > لآنه لو أغاد فف 
الفروع في فصلها نفس القاعدة التي تتناولها لأكثر التكرار وأطال . 
وذكر أنه سوف يشرحه إذا انتهى منه . وذكروا أنه شرع في 
هذا الشرح وتوفي إلى رحمة الله قبل إكماله » فالله يجزل لنا وله 
الأجر . 


ثم سأل الله لمن حصل كتابه هذا , بحفظ حفظه أو فهم 
فهمه منه » أو حصل شيئاً عرض له منه » كأن يحتاج الفقيه إلى 
مال مفلا فخا قن 

ثم شرع يلتمس العذر مسبقاً ممن يطلع إلى خطإ في كتابه 
هذا. ويرشده إلى سلوك الطريقة المثلى في ذلك ؛ وهي أن 
يلتمس له أحسن المخارج قبل أن يتهجم عليه بقوله : أخطأ في 
فهم هذا » أو بطل عليه هذا . فإن الأولى من ذلك أن يعمل بما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 30 
REE‏ نط وله علد . 
الك اخررك يقر ون نك لو دن يفن O‏ ب أل 
ارد بترو سكم تون لذ بر ولا رون + 

وحيث إنه قلما ينجومؤلف من هفوة » أوجواد من كبوة » فإن 
الأولى بك يا أخي أن تحذر من أن تكون ممن لا يقيل عثرة لمن 
عثر » بل عليك أن تبادر إلى إصلاح الخطإ » وإلى التماس حسن 
المخرج لأخيك . 

والمصنف هو من يجعل العلم أصنافا ؛ كالطهارة والصلاة 
والبيع مثا . والمؤلف هو الذي يراعي فيما يكتبه الألفة بين 
مسائل كتابته والمناسبة بينها » وبهذا التعريف تظهر فائدة المؤلف 
على المصنف . 


ف مبو 


ل ا 


ثم دعا بالحفظ من الخطإ إجمالاً » ولعله عمم الدعاءً له 
ولغيره » لان ذلك هو المناسب للدعاءٍ ليعم نفعه » ثم توسل في 
دعائه برسول الله كله . ولعله توسل بمحبته له ييه أو بإيمانه 
برسالته » لأن ذلك أنسب لكمال التوحيد . والله الموفق . 


قال الناظم : 
و اس ار 

اذ جاه : شر الشُرحَنٌ جيرا 
يِن مَفْوَةٍ أو عَفْرَةٍ مَنْ لما 

واللَّهُ رَبنَايَقِي مِنَ الخَطَلْ 
بجاو وِمَنْ عَضَمَهُ مِنَ الرْلَل 

المُصطقَى مِنْ خَيْر أَضْنَافٍ الأ 
بَحْبوحَة الهم يوع الجِكمْ 

وهاأنا شرح في الْمَقْصودٍ 
بِعَوْنٍ ذي الطّول عَظيم الجُود 


= چ سا 


قلت : قد استدل الشارح في الأصل هنا - عند قول 
الناظم : بجاه من عصمه ألخ - بحديث : « تَوَسَلُوا بجَاهِي فَإِن 
جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم » وجاهه - والله - عظيم عند الله » لأنه 
أفضل - إجماعا - من موسى الذي قال الله في حقه : « وَكَانَ 
عند الله وَجيهاً 4“ . ومن عيسى الذي قال الله في حقه : 
« وَجيهاً في الدّنْيًا وَالآخِرّة 4 . غير أن هذا الحديث قال فيه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : لا أصل له . 
وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة . 
ا.ه.ج١/0”.‏ ومما لا شك فيه أن جاهه يله ومقامه عند الله 
عظيم . 

واستدل كذلك بحديث : « أا مَدِيَةٌ عِلْم وَعَلِيٌ بَابُهَا» . 
وهو حديث قال الدار قطني عنه أنه حديث مضطرب غير ثابت . 
وقال الترمذي : إنه حديث منكر . وكذا قال شيخه البخاري . 
وقال : إنه ليس له وجه صحيح . وقال ابن معين . فيما حكاه 
الخطيب في تاريخ بغداد : إنه كذب لا أصل له . وأورده ابن 
الجوزي من وجهيه في الموضوعات » ووافقه الذهبي وغيره على 
ذلك » وإلى هذا أشار ابن دقيق العيد بقوله : هذا الحديث لم 
يثبتوه » وقيل : إنه باطل . 
وعلى الرغم من ذلك فقد قال الحاكم : إنه صحيح 
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الإسناد . وهو في الطبراني في المعجم الكبير » وأخرجه أبو 
الشيخ و حيان في السنة . ورواه الترمذي في الجامع في 
المناقب » وأبو نعيم في الحلية » كذا في المقاصد الحسنة 
للسخاوي » ص۹۷ . والله الموفق . 

ومما يجدر التنبيه عليه قبل البدء في هذه القواعد وتفصيلها › 
امهل القواعد تنقسم قسمين : 

الأول یا ب طول ات الخلاف ؛ فالقاعدة من هذا 
النوع لها شطران » فتارة ترى الفروع في باب من أبواب الفقه 
مقررة على أحد شطريها » بينما ترى فروع باب آخر مؤسسة على 
الشطر الآخر منها . 

وأما الثاني فهو أصول المسائل ؛ فيقصد بقواعده ذكر النظائر 
وجمعها من غير إشارة إلى الخلاف . 

والقاعدة في مصطلح أهل الفقه : هي قضية كلية مشتملة 
على جزئيات تعرف أحكامها منها . وهي بهذا التعبير أخص من 

£ 
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فصل في الطهارة 


وهذا العنوان أتى به هنا لأن أكثر مسائل هذا الفصل في 
الطهارة » وإن كانت فروع كثيرة من غير الطهارةتدخل تحت 
الضابط » ولابد أن تذكر تحت قاعدة » وهكذا في سائر الفصول 
الأخرى . قال : 
َل غاب أوْمَا بشَرْع قذ عَدِم 

أَوْضِدَه كما بتخقِيتي عُلِمُ 

أي : هل يعتبر الشيء الذي يغلب وجوده » مثل الشيء 
المتحقق الوجود أولا ؟. أي هل الغالب كالمحقق أولا ؟. 

وهل المعدوم شرعاً كالمعدوم ؛ أي الشيءٌ الذي لم يأذن به 
الشرع إن وجد. هل يعتبر وجوده ذلك وجوداً تجري عليه 
الأحكام » أوهولا ينبني عليه شيء لأنه كالعدم ؟ 

هل المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً أولا ؟ . وقوله : أوضده › 
أي هل الموجود شرعاً كالموجود حساً أو لا؟ . فقوله : كما 
بتحقيق علم » راجع لكل من الثلاثة كما قررنا . ثم مثل للقواعد 
الثلاث على سبيل اللف والنشر المرتب فقال : 


ب ¥ - 
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كالسّور والصَّيْدٍ وكَالوَطءٍ رُعَاف 
2 يمسم وكإِمَام واص صطرافك 


أي كالسؤ رمما عادته استعمال النجاسة ؛ إذا لم ترفي فيه › 
ولم يعسر الاحتراز منه ؛ كالطيور والسباع » هل هو نجس ؟. 
فيراق الماءٌ حملا على الغالب » أولا » تغليباً للأصل ؟ . ثالثها 
المشهور : يراق الماء دون الطعام . وكالصيد يدرك منفوذ المقاتل 
وظن أنه المقصود . وكإرسال الجارح وليس في اليد » وكاشتراك 
كلب معلم مع غيره » وكلب مسلم مع كلب مجوسي وظن أن 
المعلم أو كلب المسلم قتلا . ( قلت ) : لعل وجه بناء الفرع 
الأول ا ا غاا الام المظيرن أن با مخ ا وا 
وجه بناء الثاني أن الغالب في الكلب قدرة ربه عليه . فقيل : 
تجعل تلك القدرة بمنزلة التمكن . والله تعالى أعلم . 


وأشار إلى أمثلة الثانية بقوله : وكما إذا حلف بالوطء 
لزوجته » فوطتها حائضاً أو صائمة » هل يبرئه ذلك أولا ؟. وكما 
في مسألة رعاف مسح بالأنامل العليا » ثم زاد يسير من الدم وهوما 
يعفى عنه كالدرهم على قول . فهل يقطع الصلاة بناءٌ على أن 
المعدوم شرعاً كالموجود حساً ؟ . أولا يقطع ؛ لأن الزائد معدوم 
شرعاً بناءٌ على الأخير ؟ . 


( قلت ) : لعل المراد بالمعدوم هنا ضد الموجود » فيكون 
المعنى أن هذا الزائد اليسير لم توجده الشريعة » فهل يصير لا 


وجود له حساً فلا يضر ؟ . والله تعالى أعلم . 


وكما في مسألة تيمم » وهي حاضر فقد الماءَ » وقلنا : ليس 

بن اهل اليم كال الي يجري على حك من لم يا 
ماءً ولا تراباً . وهذا على أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً » وعلى 
الآخرء لا يصلي حتى يتطهر بالماء . هكذا قال المنجور . 
(قلت) : لعل إيضاح هذه المسألة أن تعلم أن الطهارة قيل : 
إنها شرط وجوب . وقيل : شرط أداءٍ . فالتونسي راعى الأول . 
فأسقط عنه الصلاة إذا خرج الوقت » والآخر راعى الأخير فأوجبها 
عليه ولم يجز له التيمم » لأن الموضوع التفريع على علمه . 

وأشار إلى مثالين للثالثة بقوله : وكإمام ؛ أي وكما في مسألة 
إمام راتب صلى وحده » هل لا يعيد ولا يجمع في مسجده لتلك 
الصلاة » لوجود الجماعة في تقرير الشرع ؟. أو لا لعدمها 
حساً ؟. وكما في مسألة اصطراف لما في الذمة ؛ هل يصح لأنه 
موجود حكماً ؟. أو لا يصح لعدم حضور النقدين أو أحدهما 
حساً ؟ . ثالثها المشهور ؛ إن حل أوكان حالاً جاز . 

تنبيهٌ : إتيانه بالكاف في الأمثلة يفيد عدم حصرها فيما 
ذكر . 
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وَلَبَن بول وت تفيل احق 
واختلف : هل انقلاب أعراض النجاسة له تأثير في 
الأحكام ؟. أولا يؤثرذلك فيها ؛ كما في لبن أو بول أو لحم أو 
بيض أو عرق جلالة أو عرق سكران » وكما في لبن المرأة 
الشاربة . والمراد بقوله : بول ؛ بول الجلالة وقد تقدم ذكره » 
زوع مض بالماء الجن الفا تاكل الل الج : 
والخمر إذا تخللت أو تحجرت . والقول الذي أختار أن يكون فيه 
تفصيل بين ما استحال إلى صلاح . فهو طاهر كاللبن والبيض . 
وما استحال إلى فساد فهو نجس كالروث . وهذا أحق الأقوال 
بالصحة » وهو قول يحيى بن عمر » وفي بعض نسخ هذا النظم 
( ولبن بول وزرع وذرق ) يعني بالزرع ما قدمناه » والذرق 
- بالذال المعجمة - خيرءٌ الطيرء والمراد به هنا الذي يأكل 
النجاسة » من ذرق إذا رمى ما في بطنه . 
ثم أشار إلى قاعدة وهي : العلة إذا زالت . هل يزول الحكم 
بزوالها أولا ؟ . بقوله : 


وَمَل بنفي عِلَةٍ يرول 


أي : وهل بنفي علة الحكم يزول ذلك الحكم » أولا يزول 
جح روا 212 م ومكل لدين تزوح وهر ريض الى دهت 
عنه ذلك المرض » وهل يمضي النكاح أولا ؟ . وكزوال تغير ماء 
نجس بغير مطلق » هل يطهر أولا ؟. وقوله : يحول : أي 
يزول . 


£ 


E EE E PEE 
ا‎ 
والضمير في قوله : وأسسوا عائد على المالكية » أي وأسس‎ 
المالكية أيضاً » أي سبباً آخر بقولهم : هل ما ظاهره صواب » وبعد‎ 
. ذلك تبين بطلان باطنه وخطؤه » هل يعتبر ظاهره أويعتير باطنه ؟‎ 
. أي : هل الحكم با ظاهره صواب وحق وباطنه خطأ وباطل‎ 
. يغلب فيه حكم الظاهر فتنفذ الأحكام » أويغلب باطنه فترد ؟‎ 

نا ان ضار 
وَمَنْ غير حَجْرهٍ والاختيار 

بدا رَوَالَهُ كموصٍ أو قُقِدْ 


بن 
رم ص - 0 
وت و م © ماه ا 


E‏ ني ه 
ثم اتئ وقد نفى من يستجق 
قوله : عليه ؛ أي على الأصل الثاني الذي هو : هل يغلب 


ؤم ب 


الحكم بظاهر الأمر الذي يظهر صوابه » والحال أنه خطأ في باطن 
الأمر فتنفذ الأحكام . أو يغلب الباطن فترد ؟. يبنى عليه إجزاء 
زكاة أو كفارة إذا أخطأ في دفعها بغير اجتهاد الإمام ؛ بأن كان رب 
المال اجتهد في مصرف لها » فبان أنه غني في نفس الأمرء أو 
كافر أوعبد هل تجزى أولا ؟. ويبني على الأصل الأول - الذي 
هو : العلة إذا زالت » هل يزول الحكم - ضمان من شخص وجه 
شخص » أي ضمن إحضاره فلم يحضره حتى حكم عليه 
بالغرم » ثم أحضره قبل أن يغرم » هل عليه عَرْمٌ أولا ؟. وعليه 
لقا تضرف الجر فون إذن: اجه م كالعيك لك 
والزوجة لزوجها » والمفلس للغرماء » والمريض ؛ يتصرفون في 
حال الحجر » ولا يطلع الحاجر على ذلك التصرف إلا بعد زوال 
الحجر » هل يمضي ذلك التصرف أو لا ؟ . والاختيار في هذا 
الفرع القريب الإمضاءً؛ لزوال علته؛ وهي الحجر . ويبنى على 
الأصل الثاني ؛ عبدٌ أوصى بتنفيذ حج أو عمرة » فأنفذت وصيته 
ثم استحق بالرق ء ومن فُقِدَ - بالبناء للمجهول - فشهد بموته 
فبيع ماله وتزوجت زوجته » ثم قدم : هل يمضي ذلك في 
المسالتين أولا ؟ . 

وممايبنى على الأول ؛ من وجبت له شفعة فباع حصته التي 


ل وها هل لد د يعد أولا 8د بودن ادون درا یی 


فلم يطلع إلا بعد زواله ‏ هل له الرد به أو لا ؟, 


لاا 


ومما يبنى على الثاني : ما لو شهد عند القاضي بشيءٍ › 
فأمضاه يعتقد عدالة الشاهد » ثم ظهر بعد الحكم أنه مستجرح › 
هل ينقض الحكم أولا ؟. كما يبنى على الثاني أيضاً ؛ بيع قاض 
ا ل ل ل 
الغائب والحال أنه قد نفى ؛ أي منع من يستحق ی مما استحقه › 
هل يمضي ذلك البيع أولا ؟. 
فائدة : بيع الغائب لا يخلومن أن يكون : دون وصفه » أودون 
رؤيته » أو بوصفه » أو برؤ يته » وكلها إما مع بتِ أو مع خيار » 
وجميعها جائزة إلا بيعه دون صفة أورؤ ية بغير خيار . ويمنع بيعه 
باللزوم إن بَعَدَ بحيث يظن تغيره قبل الوصول إليه » ويمنع بيعه 
بالصفة باللزوم ( إن“ حضر مجلس العقد ) . والنقد فيه يجوز 
تطوعاً في كل شيءٍ » إلا إذا بيع بالخيار فيمنع النقد في كل 
شيع » ويمنع اشتراط النقد إن وصف الغائب بائعه فقط » أوبعد 
عن اليومين » أو كان فيه حق توفية » وهذا في غير العقار » وكذا . 
في العقار إن وصفه من باعه فقط . انتهى من البناني وعبد 
الباقي » فهو حاصل كلامهما عند قول خليل. ( وغائب ولو بلا 
وصف ) ألخ . قال الشيخ : وقد نظمت ذلك فقلت : 
بيع لغائب في ستٍ انخصر 


بدون وصفي اوه او ل 


١ (‏ ) القيد بين القوسين لم أفهم المراد به . 


الا 


د 7 2 ٤‏ 
تجورٌ لا الأولى بلا خيار 
وامتع لماعلى اللزوم إن يغب 


2 


جذا كبعت ما بوصف إن قرب 
بمجلس العقد وبعدهاجعله 

فن تير فار اة اله 
والنقد فيه جائز تطوعاً 
كالشرط في غير العقار إن يصف 


8 ىلق ل ا ءِ 37 
من باع قط او فوق يومين الف 


١ 


3 


أو فيه حن تؤفيَة رَبْعٌ كذا 
وذلك : أي لا غير ذا » رداً على من قال : لا يجوز اشتراط 
النقد إلا إذا كان جزافاً . 


ده قر 


تنبيهان : الأول : هذه القاعدة الأخيرة كقوله : بعد : هل 
اجتهادٌ أم إصابة تجب . 
الثاني : إنما كانت هذه القاعدة مشابهة للأولى » لأن فروعها 


— عم ل 
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يعني أن المخالط المغلوب . هل تنقل عينه إلى عين الذي 
خالطه فغلبه . أولا تنقل لأنه إنما خفي عن الحس فقط . وعليه 
الخلاف في مخالطة النجاسة لقليل الماءِ ولكثير الطعام المائع » 
واللبن المخلوط بغي إن كان مغلوياً ‏ فقيل : لا يتشر الحرمة". 
وعليه ابن القاسم وأبوحنيفة . وقيل : ينشر الحرمة . وعليه أشهب 
والشافعي . وقوله : لعين » يتعلق بينقل مبنياً للفاعل . وذو 
اختلاط » مبتدأ خبره ينقل مغلوبه » أي ذو اختلاط » هل ينتقل 
مغلوبه لعين ما خالطه أولا ؟. 


وهل البيع الفاسد ينقل عن البائع شبهة ملك للمشتري وكذا 
العكس أو لا ؟. وهذا الخلاف محله إن اجمع على فساد هذا 
البيع . وبعض الفقهاءِ كابن عرفة أطلق الخلاف هذا في المجمع 
عليه والمختلف فيه > وعلى هذه القاعدة ؛ الخلاف في الفوات 
بالتغيير وذهاب العين وعدمه . ابن القاسم : يفوت البيع . 
سحنون : لا يفوت . ابن مسلمة : الفسخ بعد الفوات 


هم 


استحسان » وعلى عدم الفوات ا العين في باب 
الغرامات » ويكون البائع 2د تكن تيا خرج به عن 
المقصود - بين أخذه كذلك أويغرمه فيكون من باب الغرامات . 
ومقتضى كلام الناظم عدم نقله حقيقة الملك . وفيه نزاع . 


هل حه مَاحَادَّى أو الْمَبْدَالِمَا 
بغيره اتصّل كالملح بِمَا 
ا ما طن , 


E‏ َاَخمسان الشجَرٌ 


أي الشيء إذا اتصل بغيره » هل يعطى حكم مبدثه أو يعطى 
حكم ما حاذاه ؟. وذلك كالملح يذوب في الماء ؛ فمن راعى 
المبدأ جعله كالتراب ؛ لأنها أصله . فلم يسلب طهوريته . 
راعى ك e EE‏ سم 
فأعلى القرن والسن والظفر والظلف وناب الفيل . ( قلت ) : لعل 
وجه بنائه على هذه القاعدة أن أعلى القرن مثلً لا يتضرر الشىء 
بقلعه » فصارإذا نظرنا الحال كأنه منفصل فلا يكون نجساً » وإن 


جا سا 


نظرتا المبداً جعلتاه نجسا لأن مبدأه الحسد . وعليه أيضاً الخلاف 
في مسح باطن الأذن . وإيضاح هذه المسألة ؛ أن بعضهم قال 
بوجوب مسح ظاهر الأذن » فإن فرعنا عليه قلنا : ظاهرها ما يلي 
الرأس لأن أصلها كالوردة » وإن نظرنا إلى الحال عكسنا . 
ويجري عليه أيضاً الخلاف في ميتة ما تطول حياته في البر من 
البحري الذي قطن . أي أقام ومات بالبرء هل هي نجسة ؟ . 
فإن نظرنا إلى الأصل قلنا : هومن ذوات البحر » وإن نظرنا إلى 
غيره ألحقناه بدواب البر » والصحيح الطهارة . ثالثها : ما مات 
في الماءِ فهو طاهر وإلا فلا . 
وعليه أيضاً الخلاف في وجوب ما طال من لحية ومن شعر 
ومن أظفار . وعليه أيضاً الخلاف في نجاسة عقد علت في الجسد 
والمراد بها الخراج . 
وعليه أيضاً الخلاف في أغصان الشجرة التي أصلها في 
الحرم » والأغصان في الحل ؛ يصاد ما عليها » هل فيه جزاء أو 
لا ؟. ويجب في عكسه اتفاقا قال في التكميل : 
إن كان حكم الشيء قد يختلف 
في الأصل والحال ففيه اختلفوا 
امن ررك سردو 
من اذنٍِ وميتة البحر ببر 


— /يؤا ل 


( قلت ) : وعبارته أوضح . 
هل طارى النسيان كالْأصَلِيٌ 
مَلْ بَاطنْ في الْحُْكُم كالْجّلي 
أي النسيان الطارى » هل هو كالأصلي أولا ؟. وعليه : لورأى 
نجاسة في الصلاة ثم نسيها » وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها . 
وهل باطن الشيء - في حالة الحكم من القاضي بذلك 
الشيء - متناول كتناول الظاهر ؟. أو لا يتناول الحكم إلا الظاهر 
فقط ؟. وهوالصحيح . وعليه : إذا قضي للمطلقة بالنفقة لظن 
اليل قم صن عدي نإف كلد بالاو قاد ردده روزن كلجا بالتاني 
ردت النفقة ول من أرما او ر جف قشف له 
سبعين سنة بالتعمير , ثم زاد عليها عمره » ففي نقض القضاء 
ورجوعه على الورثة قولان . ثم أشار إلى قاعدة ؛ وهي قولهم : 
إن جرى الحكم على موجب التوقع » هل يرتفع بالوقوع أو لا ؟ . 
لأنه نفذ وذلك بقوله : 
وَإِنْ جَرَى ا 
Eek‏ بهي 
ل e‏ 
حكمنا بشيءِ لو انتظرناه للأوجبه الانتظار » هل بمجرد وقوع ذلك 
الشيء يرتفع الحكم لأنه تحقيق ؟. أو لا يرتفع لأنه حكم نفذ ؟ . 


— FA — 


ثم ذكر أمثلة يجري حكمها على هذه القاعدة فقال : 
كالزدع والسن وعَين وكرا 
وَرَفْمَهُ بِمَا الرَّحَى اللّخْمِي يَرَى 
أي ومن فروع هذه ا ال 
قيمته ثم يعود كما كان الس اولع خبطا يترم عذلها ف تيت 
والعين تصاب كذلك فيغرم عقلها ثم تبرأ . وعليه لو أكرى راز 
رحى ماءٍ »> ثم تضل الدابة أو ينقطع الماء » فلما فسخ الكراء 
وجدت الدابة وعاد الماء > ففي جميع هذه المسائل الخلاف بناء 
على القاعدة المتقدمة » ولكن اللخمي يرى رفع الحكم بفسخ 
الكراء في مسألة عود ماءِ الرحى . قال : إنه هو الأحسن إلا أن 
يكون اكترى غيرها . ' 
ثم أشار إلى قاعدة اخرى هي قوله : 
عر عَنِ الججتهادلتغيروقع 
في كأوَانٍ ق فساو كم وفي 
نَقَلَيْ أبي عَمْرٍ و بِذًا نَقْض قفي 
هل ينقض الظن الحاصل عن اجتهاد بطرد ظن آخر 
عليه يناقضه ؟. وذلك كمن رجع عن اجتهاد لتغير وقع له 


د ۳"۹ ل 


في اجتهاده الأول ؛ كاجتهاده مثلا في أوانٍ أوثياب ثم تغير 
اجتهاده » هل ينتقل للثاني أولا ؟ . وكأن يجتهد في جمعة 
القبلة ثم ي يتغير اجتهاده فيها . ففي انتقاله قولان . وكأن 
يجتهد في حكم ثم يتغير اجتهاده إلى غير ذلك الحكم . 


قال ابن القاسم : يرجع إلى ما ظهر له صوابه . وقال 
ابن الماجشون وسحنون : لا يرجع . وقال ابن الحاجب 
في تأليفه على الأصول : لا يرجع اتفاقاً . وفي تأليفه في 
الفروع ذكر في رجوعه خلافا » فتناقض ذكره #اللاتفاق مره 
وللخلاف أخرى . وهذا هو معنى قوله : وفي نقلي أي 
عمرو - وهوابن الحاجب - بذا نقض ة قفى ؛ أي على 
ذلك التناقض » وتأمل ما يكون صواباً في ذلك » فقفي 
نكن موعن ون كه فووا . وأشار إلى قاعدتين فقال : 


هَل يفضي تَكرَاراً الأمرَُوَمَل 

أي الأمر هل يقتضي التكرار أو لا ؟. وهل النهي يصير 
المنهى عنه باطلا كالعدم أولا ؟ . 

وهو كقولهم : النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا ؟ . 
لكن الأصل الأخير راجع إلى قولهم : المعدوم شرعا » هل هو 
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كالمعدوم أولا ؟. ثم ذكر فروعاً مبنية على هذين الأصلين فقال : 
للأوّد الولو والدَّحُولُ 


حكاية و سحذلة تثول 


أي يبنى على الأصل الأول ؛ ما إذا تكرر الولوغ من كلب 
واحد أو كلاب في إناءٍ » هل تكرر السبع الغسلات أولا ؟ . وإذا 
تعدد الدخول في المسجد » هل تكرر التحية بتكراره ؟. أو لا 
تتكرر ؟. وهو المعروف . وكذلك حكاية الأذان ؛ هل تتكرر 
بتكرار المؤذنين أو لا تتكرر؟. وهو المشهور . ومن قرر موضع 
السجدة من القرآن » هل تتكرر السجدة بتكراره الموضع أو لا 
تتكرر؟ . 

ويبنى على الأصل الثاني من الفروع مثلا : حالف ليتزوجن 
فنكح نكاحاً فاسداً » هل يبر به أولا ؟ . وصيد المحرم إذا قتله في 
إحرامه » هل هوميتة أولا ؟. وعلى الثاني الشافعي . ويبنى عليه 
أيضاً فيئة ؛ أي إذا وطىئّ المولي في الحيض أو الصوم أوالإحرام › 
هل ينحل به الإيلاء أو لا ؟. وشبهة هذه الفروع » كمن حلف 
ليطأن امرأته الليلة » فوطئها وهي حائض ففي بره قولان . وقد 


اع - 


تقدمت هذه الفروع في المعدوم شرعاً » فلتعلم بما قيل لك . 

وأشار إلى قاعدة أخرى فقال : 
وَمَلْ قريب الشيْء كَهْ وٌَكالذي 

وى أَوْ اسْتجمر أو رکی الَْقَذِي 

يعني أن ما قارب الشيءَ هل هوكهوفي الحكم أولا ؟. كأن يقدم 
الشخص نية الوضوء عليه بيسير » أو نية الصلاة عليها كذلك . 
هل تجزئه تلك النية أولا ؟ . وهومراده بقوله : كالذي نوی . قال 
المقري : والمختار نفي الاجزاء . وعليه فلا فرق بين التقدم 
والتأحر » وعليه أيضا الذي استجمر وجاوزت نجاسته المحل 
بم بعل ا داك الايا او لوانتي احرج ركاه 
قبل الحول بیسیر » هل تجزئه او لا ؟. وقوله : احتذي أي اتبع 
هذه القاعدة وأجرها في الفروع المتقدمة وما بعدها ؛ وقوله : 
كحج . أي علي ايتا من تطيب في حال إحرامه بحج أو بعمرة 
وأزاله بالقرب » أو ألقت الريح عليه الطيب وهونائم فأزاله بقرب ما 
استيقظ . فهل عليه شيء أولا ؟ . 

وعليه أيضاً قطع اليسيرمن أذن أضحاة أوذنبها » هل تجزثه أو 
لا ؟. وقيل : يكره ابتداءً في الذنب . 


ت 


وعليه أيضاً : الخلاف في تقدم عقد نكاح على إذن زوجة أو 
زوج أو ولي بالزمن اليسير . وعليه أيضاً : تأخير رأس مال السلم 
اليومين أو الثلاثة » وعليه تسلف أحد المصطرفين بالقرب من عقد 
صرف ء بخلاف ما لوحصل الطول أوتسلفا معاً . 


وعليه أيضاً : فوات المبيع بالثنيا » يعني أن المشتري بالثنيا 
إذا قال للبائع بعد العقد - لا فيه - لأن شرطه يفسد البيع : إن 
جئت بالثمن إلى شهر مثلا فالمبيع رد عليك . فجاءً بعد شهر 
بقريب » فهل يكون ذلك له أولا ؟. قولان . 

وعليه أيضاً : المبيع بعهدة سنة أو ثلاث » فحدث العيب 
بعد انقضائها بالقرب » وفي بعض النسخ « قسمة » بدل « عهدة » 
والمراد بها التراجع في قسمة القرعة . أجازه اللخمي في اليسير ؛ 
كدارين وك إلا هه انه E‏ لخر عون 
فيمضي إذا ردت خمسة . وظاهر المدونة والرسالة المنع مطلقاً . 


زليه اا صلح عدم » أي إذا عدم ما صالح عنه - وهو 
منكر - بأن استحق ؛ فإن كان ذلك عن طول وبُعْد عن الصلح ‏ 
فلا رجوع للمدعى عليه المستحق من يده على المدعي فيما أخذه 
منه > وإن كان ذلك وقع عن قرب فقولان على القاعدة ؛ 
المدونة : يرجع فيما دفع إن لم يتغير سوقه أو بدنه وإلا فقيمته . 


وقال اللخمي عن سحنون : لا يرجح بشي ءٍ لأنه دفع الخصام بما 
أعطاه لا لشيءٍ ثبت عليه 1 ثم ذكر بعض الفروع المبنية على هذا 
الأصل فقال : 


تام ت عو 


مين ر وا 
وامسراةٍ تغطِي لشرط مَانِع 
او إتبوع خیار مستحخقٌ 
وَشْفْعَةِوَصِيَةِوَمَالَحِقْ 


أي ومن الفروع المبنية عليه بيع معين يتأخر قبضه . قيل : 
يمتنع إلى أجل بعيد كخمسة أيام . ويجوز إلى أجل قريب كثلاثة 
أيام » وفيما بينهما نزاع . 

وعليه أيضاً : الاختلاف في لزوم طلاق المراهق » وفي حده 


وعليه : صاتع يدعي بقرب دفع المصنوع لربه كاليومين 
مثلا ع أنه لم يقبض أجرته . وعليه أيضاً امرأة تعطي لزوجها مالا 
لأجل شرط مانع له من فعل مباح ؛ كأن لا يتزوج عليها » أو لا 
يطلقها » ثم تزوج عليها أو طلقها بالقرب . 


= عم ع لا 


وعليه أيضاً : ذات زوج تعطي ثلث مالها تبرعاً » ثم بعد ذلك 
بثلث آخر ؛ فمعروف المذهب أنه إن قرب ما بينهما منع وإلا 
جاز . وقيل : ليس لها ذلك وإن بعد إلا في مال اخر » أوإن زادت 
الدينار ونحوه نفذ الجميع . قال ابن نافع : لا ينفذ . وكذلك 
اختلفوا في أجل الخيار : هل ينقضي بغروب الشمس ؟. أوله 
الرد في كالغد ؟. ويجري عليه أيضاً اليسير المستحق - وهوما 
دون الثلث - لا يوجب فسخ البيع » بخلاف ما لواستحق الكثير . 


وقوله 6 وشفعة > أي ويحط عن الشفيع ما حط للمبتاع من 
القليل الذي يحط عادة , 

وعليه أيضاً : وصية الموصي ببيع عبده من فلان فيأبى ٠‏ فإنه 
يحط له من ثمنه ثلثه › فإن أبى قيل للورثة 2 بيعوه له ہما يقول .2 
وإلا فأغطوه ثلث العبد بتاتاً . وعلية أيضاً ما لحق أصلة من كثمار 
لم يبد صلاحه » وخلفة قصيل › ومال عبد ؛ أجازه ابن القاسم 
باحدثان الشواء فقط :فال يجي + وخ اليد عشوون رها + 


وقيل بالمنع مطلقاً . 


قال بعضهم : لوجدٌ في الأصل ثم رد شراءً الخلفة » أ وأعتق 
العبد » أوباعه ثم أراد شراءً ماله » أوباع الأرض والنخل » ثم أراد 
شراءً الثمرة والزرع . لم يجز اتفاقا . 


هع - 


وعليه ا : مكتر يدعي دفع كراءٍ بعد انقضاءِ الوجيبة 
بالقرب ؛ وتفصيل ذلك أن المكتري إذا ادعى دفع كراءِ دار مثلا 
بعد تمام أمده » فإن كان عن بعد صدق بيمين » خرج أو بقي » 
وإن كان عن قرب صدق ربها بيمين . والجمال يطلب الكراءً بعد 
بلوغ الغاية بقرب كيومين صدق بيمين » سواء كانت الأحمال بيده 
أو أسلمها . وكتعدي مكتري دابة أو مستعيرها لمسافة بالشيء 
اليسير » كتنحيته بعد الغاية إلى مثل منازل الناس وهلكت في 
رجوعه » فلا ضمان عليه » وقيل : يضمن ولوزاد خطوة . 

ويبنى عليه مع ما تقدم من الفروع - زيادة وكيل في الثمن 
زيادة يسيرة » كثلاثة دنانير في مائة » أو اثنين في أربعين › 
بخلاف ما إذا نقص اليسير من الثمن في البيع » ثم هومصدق في 
دفع ذلك » إن لم يسلم الشيء لربه . كأن أسلمه وقام بالقرب » 
وإلا فلا » إلا أن يستقل عنه بحاجة أكيدة » أو يكون في السفر 
ويقدم . وكذا وكيل يدعي الدفع لموكله بقرب الوكالة » صدقه 
مالك في المدونة » وقيل : لا يصدق بحضرة قبض المال أو قربه 
بالأيام اليسيرة »> لأن الأصل بقاءه بيده . وإن مات الوكيل 
بالقرب » قال عبد الملك : إن ذلك ثابت في ماله إذا علم القبض 
وجهل الدفع . 

وكشرائه فخا غالا به ۾ إذا' كان شراؤه :قرضة 4 :والعيت 


ومما يبنى عليه أيضاً : ناظر الأيتام يدفع بعد الترشيد بالزمن 
اليسير» فإنه لا يصدق . خلافاً لابن الماجشون » وإن كان 
كثلاثين سنة يقيمون معه ولا يطلبونه » فإنما عليه اليمين » وكذا 
أشباه هذه الفروع من القليل بالنسبة لما ذكرء وإن كثرهوبنفسه . 

وأشار لقولهم : من جرى له سبب يقتضي المطالبة 
للك وهل ا شلك ا والا؟ .ميقل 


هَل حكم مَالِكِ لِمَنْ لَه سَبَبُ 

جار بتمليك قد اقتضى الطْلبٌ 
كقادر مقارضر ومن سرق 

0ر 8 سار و ”ا م 0 


وشفعةٍ تيمم مستحق 

يعني : هل حكم شخص مالك ثابت لمن له سبب جار 
يمكنه من التملك إذا أراد ؟ . فقوله : بتمليك » متعلق بالطلب 
من قوله : قد اقتضى الطلب . وذلك كذي سلس أوأدب أوفقير › 
إن كان ذو السلس قادراً على رفعه بنكاح أو بتسرٌ أو بتدايء فهل 
ينقض السلس وضوءه أو لا ؟. أو كان الفقير والأب قادرين على 
التكسب . فهل ينفق على الأب أولا ؟. قيل وهو النص : وهل 
يعطيان من الزكاة أو لا ؟. ومن فروعها أيضاً : عامل القراض » 


هل يعد مالكاً بظهور الربح - وهو المشهور - أولا يعد مالكاً إلا 
بالقسمة ؛ لأنه وجد في حقه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة . 
وإعطائه نصيباً من الربح » فهل يعد مالكاً أو لا يملك إلا 
بالقسمة ؟. قال ابن القاسم : فإن كان من أهل الزكاة » وحصة 
رب المال بربحه نصاب » وأقام المال بيد العامل حولاً زكى 
العامل ربحه . وقيل : هولرب المال جميعاً فيزكيه على ملكه . 

وعلى هذا الأصل أيضاً : من سرق من الغنيمة بعد حوزها 
وقبل قسمها » فهل يقطع أو لا ؟. وذلك لأنه انعقد للمجاهدين 
سبب المطالبة بالقسمة والتمليك » فهل يعتبرون مالكين أولا ؟ . 


وعليه أيضاً الشفعة : إذا باع أحد الشريكين حصته » تحقق 
لشريكه حق يقتضي المطالبة بأن يملكها بشفعة » فهل يعد مالكا 
للشقص المبيع بنفسن البيع أو لا ؟. فإذا باع الشفيع بعده ما 
يستشفع به » فلا شفعة له . قاله مالك » وعنه أيضاً : لا تسقط 
شهعته . 

ومن فروع هذه القاعدة ؛ من وهب له ماء بعد أن يمم وجهه 
وكفيه » هل يبطل تيممه بناء على القول بوجوب قبول هبة الماءٍ أو 
لا؟. ومن فروعها أيضاً ؛ عروض استحق جلها ؛ كثمانية أثواب 
من عشرة مثلاً > هل يحرم التمسك بالباقي أو لا ؟. منعه في 


المدونة › وأجازه في الواضحة . وبيان كون هذا الخلاف على 
هذه القاعدة ؛ هو أنه ملك أن يملك رد الثوبين » فإن عدّ مالكاً 
امتنع التمسك بهماء لأنه شراء مستأنف بثمن مجهول في 
الحال » وإن عد غير مالك جاز له التمسك بهما . 
وَعَابَ مَن مَلَكَ أنْ يَمْلِكَ هَل 
يعد ملكا قرافي قبطل 

يعني أن القرافي عاب تعبير العلماء عن هذه القاعدة 
بقولهم : من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أو لا ؟. فقوله : 
قرافي » هو فاعل قوله : وعاب . ولما عابه القرافي بطل لجلالة 
قدره . قال : لأن هذه العبارة توهم أن من قدر على الزنى أو 
الشرب ولم يفعل خد » قيل : نعم . وهو خلاف الإجماع . 
وقيل : لا يحد . وتوهم أن من قدر على تزويج امرأة » هل يكون 
عليه صداقها ونفقتها أولا ؟. وهذا مما لا يقوله عاقل . 

وأشار إلى قاعدة أخرى بقوله : 


قي قز 9 


وهل بغسل الْعْضو عله يرتفع : 

ا ام بالفراغ وسيع 
9ے مامه £ لل س 
إنكار بعضٍ كابي بكر وفد 


اجيب عنه ولذا بحث ورد 


يعني : هل يرتفع الحدث عن كل عضو في الوضوء أو في 
الغسل بمجرد الفراغ من غسله » آم لا يرتفع الحدث إلا بالفراغ 
من الوضوء أو الغسل والإكمال لهما ؟ . وذكر أنه سمع إنكار بعض 
العلماء لهذه القاعدة ؛ كابن رشد وأبي بكر بن العربي . قال ابن 
رشد : لا أصل لها . وقال ابن العربي : هذا أصل ما علم في 
المذهب » ولا حطر على بال شخص منا وهو فاسد . وقال ابن 
عبد السلام : لا وجه لإنكاره بعد نقل جماعة له » والمسائل 
الدالة عليه . 


ا OT‏ 
الخفين قبل غسل الآخر» وإلى هذا أشار المصنف بقوله : 
الم ا د سك 0 
حاصله : إن هذا الخلاف يلزم عليه أن يمس المصحف حين 
ل ور وجرد ويلك أنه إذا و يدل ا 
غ اه عاو اهر اجه د 


ولذا بحث ورد 5 


ثم أشار إلى أصلين يتعلقان بالرخصة » وحفيقة فة حقيقة الرخصة . 
قال في مراقي السعود :0 


كذًا ‏ كراهة 


لعذر قررا 


- شف تاه 


تردد نقل 


يعني : هل الرخصة تتعدى محلها إلى محل اخر أولا ؟ . وأما 
إلى أدنى فلا تتعدى اتفاقاً . وهذا الخلاف يبنى عليه مثل ثوب 
الظئر النجس › هل يقاس عليه ثوب الام أولا ؟. وفرق بعضهم 
بين المضطرة وغيرها ؛ وفي معنى الأم الجزار والكناف . 

وفي نسخة : عليه كالسلس . أي ذو السلس يؤم غيره » أو 
يصلي غيره بثوبه ونحو ذلك . وفي معناه ذو القروح وهو داخل 


تحت الكاف . 


وهل المعصية تبطل الرخصة أولا ؟ . كالعاصي بسفره مثلاً ؛ 
من ابق وعاق لوالديه بسفرء هل يقصران الصلاة ويفطران في 
رمضان أولا ؟ . وكلبس محرم أوعاص بسفره خفاً 4 هل يمسحان 


- ھ0١‎ - 


عليه في الوضوء أو لا ؟. والأصح عدم الترخيص للعاصي مالم 
يتب » إلا في تناول الميتة حفظاً للنفس » بل ترك الأكل معصية . 
وعلى القول بإبطال المعصية للرخصة . فهل تبطلها الكراهة 
أيضاً ؟ . أي من سافر سفراً مكروهاً كالصيد للهو » فإن الكف عنه 
مطلوب . أو لا تبطلها الكراهية » لأن ذلك من قبيل الجائز ؟ . 
تردد نقل في هذه المسائل الثلاث عن العلماء . 


2 


- لاهج - 


5 وم 8 ر 7 وج ا‎ Ao, 
هل كل جزءٍ من صلاةٍ مستقل‎ 


أ أو وَفْفٌ لآخر ثبل 
عَلَيْهِ طارى التق فيه ا والنبجس 

وَأمْكنّ السَّثْرٌ ونَرْحٌ مابس 

أي هل كل جزءٍ من صلاة أوصوم قائم بنفسه مستقل عن بقية 

الأجزاء الأخرى ؟. أم أن صحة أولها موقوفة على آخرها المقبول 
شرعاً ؛ أي الصحيح ؟. فعلى قاعدة الصوم ؛ هل يبطل. بنية 
القصد إلى الفطر أو لا ؟. وأما أصل الصلاة فيبنى عليه طارى 
العتق على الأمة وهي أثناءَ الصلاة » والنجس الطارى على 
المصلي أثناءَ صلاته ؛ والحال أنه أمكن الأمة ستر رأسها » فهل 
تستره وتتمادى أو تقطع ؟. وأمكن المصلي نزع ما لبس بسرعة › 
فهل ينزع عنه النجس ويتمادى ٠‏ أويقطع له ؟ . 
تنبيه : الصواب في هذه القاعدة أن يقال : هل كل جزءٍ من 
الصلاة قائم بنفسه » أم بعضها متوقف على بعض ؟ . لأن مسألة 
الأمة الآخر فيها هو المتوقف على الأول ؛ إذ آخرها هو المصلي 
بقناع . 


ام - 


ول تدر الكنا تفستيرك 
بأولى آؤ رى بِوَقْتٍ يُدْرَكُ 
أي : وهل تختص الأولى من مشتركتي الوقت بقدرها من 
أوله » والثانية بقدرها من أخره ؟. أو لا تختص إحداهما 
بشيءٍ ؟. فإن قلنا بعدم الاختصاص . قلنا : تقدر الصلاتان 
اللتان تشتركان في الوقت - لأجل إدراك الوقت - بأولاهما » وإِنّ 
1 
قلنا بالاختصاص » قلنا : التقدير بأخراهما . فقاعدة المصنف 
مبنية على أخرى . وقوله: بوقت يدرك » يتعلق بقوله : تشترك , 
كما قررناه . ویبنی على هذا قدوم مسافر » وطهر حائض ٠‏ وشبه 
ذلك لأربع قبل الفجر . 
قال في التوضيح : اختلف فيمن سلم قاصداً التحليل يرى 
إتمام صلاته » ثم شك . هل يخرجه ذلك السلام عن حكمها إذا 
كان سهواً أولا ؟. وذلك ماعناه الناظم بقوله : 
حل احبر الج عه تبر 
نعم > ولا > لحن ذاك اقرف 
فقيل : نعم يخرجه عنها . وقيل : لا يخرجه عنها . والقول 
بالإخرا ج به عن حكمها أقوى من القول بعدم الإخراج به . 
عَلَيَهِ هَل يرجح بالإخبرام 
ئة كالشرب والطُّعَام 


مم - 


أي وهذا الخلاف يبنى عليه ؛ إذا سلم ولم يطل جداً » هل 
يرجع إلى صلاته بالإحرام أويرجع بدونه ؟. وقيل : إن قرب جدا 
لم يحرم » وإن بعد بعداً غير فاحش أحرم . وهذا القول الثالث 
مبني على أن ما قارب الشيءَ يعطى حكمه . وقوله : ثلاثة ؛ 
يعني أن في ذلك ثلاثة أقوال ؛ وهي الأقوال المتقدمة قريباً . 
واحترزنا بقولنا : قاصداً التحليل » مما لوسلم ساهياً » فإنه لم 
يخرج بالإجماع . وبقولنا : ولم يطل جداً > من الطول جداً فلا 
يبنى على المشهور » خلافاً لما في المبسوط . ثم شبه بما تقدم 
في جنس الإخراج لا في نوعه قوله : كالشرب والطعام » أي كما 
اختلف فيمن سلم ساهياً ثم تلبس بالشرب وأكل الطعام » فإن 
قلنا : السلام يخرج عنها بطلت . وإن قلنا : لا يخرجه . لم 


إن لَمْ لي الاي ولا جور 
كَرَاعِسِِ وخارص ذبح جرا 
يعنى هل الواجب على الإنسان في الأمور أن يجتهد فيها 5 
أولابد من إصابته ما في نفس الأمر؟ . وهذا هوعين ما تقدم عند 
قوله : وأسسوا أيضاً بما ظاهره حق ألخ . 


يبنى عليه : القبلة يجتهد فيها ثم تبين خطؤه . هل تلزمه 
الإإعادة أو لا ؟. ومن حضر لديه مسكين يدعي أنه مصرف › 
فاجتهد في تحري أمره فظنه كما زعم › فدفع إليه زكاته » ثم تبين 
أنه كذب فى دعواه تلك » هل تجزئه تلك الزكاة أولا ؟ . وهذا بناء 
على أنه هو الذي تولى تفرقة زكاته » فإن كان الوالي هو الذي تولى 
تفرقة الزكاة ء فلا لاف في الإجزاءِ . 

ويبنى عليه أيضاً : الراعف يظن فراغ إمامه من الصلاة » 
فأتم صلاته مكانه » ثم تبين خطؤه أو بالعكس » هل تجزئه 
الصلاة ؟ . 

وخارص التمر ليؤدي زكاته 3 فزاد على القدر الذي خرصه 
به »¢ هل عليه زكاة ما زاد أو لا ؟. ومن تحرى ذبح اللامام يوم 
العيد » فظنه ذبح ثم تبين أنه ذبح قبل ذبح الإمام »> هل تجزئه 
اضحيته أولا ؟. 

وكاجتهاد حكمين في جزاء صيد » فعمل باجتهادهمائثم تبين 

£ 
خطأ اجتهادهما » هل يجزئى ما أدى باجتهادهما أولا ؟ . 
o‏ ع وھ >2 5 7 7 5 
هل كل من له اجتهاد واجد 

ر2 2 o۴ a‏ 8 5 
فِيمَا لِظَنْ نيبت او واجذ 


يعني أنهم اختلفوا ؛ هل كل مجتهد في الفروع الظنية 


۵ س 


مصيب » أو المصيب واحد لا بعينه ؟. ومن ثم أجمعوا على 
إجزاء صلاة المالكي مثلا خلف الشافعي . وقيل : ليس ذلك 
بإجماع بل فيه خلاف . 
ومن فروع هذه المسألة احتلاف اجتهاد رجلين في القبلة أو 
الأواني أو الأثواب التي بعضها نجس » هل يؤم أحدهما الآخر؟ . 
يعني أنهم ا تعتبر نية عدد الركعات أو لا ؟ . 
ن ی اة ل عزف © ون طن 1ن ارج 
وعكسه » ومن رعف في الجمعة قبل أن يتم ركعة منها » هل يبني 
أولا ؟. 
مَل مُشَبَه كشبويقوى 
يعني أنهم اختلفوا أيضاً ؛ هل المشبه يقوى قرة المشبه به أو 
لا ؟. والمشهور الثاني . ومن ثم كان مشهور مذهب مالك أن لا 
جزاء على من صاد صيد المدينة . وهومذهب المدونة . 
وَمَل لِبَْعْضِ مالكل من خيا 
وَمَل في الانتشار مَعْنَى الاختياز 
يعني أنهم اختلفوا في المخير في الشيء جملة ؛ هل يشمل 
ذلك التخيير أبعاضه أو لا ؟. أي ما ثبت لكل الشيء من خيار 
ثابت لبعض ذلك الشىء أولا ؟. 


- كيام مس 


وهل في الانتشار معنى يدل على أن صاحبه مختار ؛ أي 
الانتشار هل هودليل على الاختيار أو لا ؟ . 
للأوّل الثَفْلُ وتَكَفِيرَّوَمَا 
قان الصَّوْمُ مَحَدَّ عُلِمَا 
يعني أنه يبنى على الأصل الأول من الفروع » النفل يفتتحه 
المصلي قائماً » هل له أن يجلس بعد ذلك كما كان له أن يجلس 
ابتداءً أولا ؟ . 
وعليه أيضاً ؛ من أراد أن يكفر عن يمين » هل له أن يطعم 
خمسة مساكين ويكسو خمسة ؟. لأنه مخير أولا بين إطعام عشرة 
أو كسوتهم . 
وعلى الأصل الثاني من الفروع ؛ من أكره على الجماع وهو 
صائم في رمضان » هل عليه كفارة ؟ . ومن أكره على الزنى » هل 
عليه حد أولا ؟. قولان » ثالثهما : إن انتشرخدّ » وإن لم ينتشر 
فلا ؛ بخلاف المكرهة . وقوله : عَلِما » هوخبرما ؛ أي وما علم 
لثان الصوم وحد . 
وَل إلى مَوْج ود أَوْ مَقْصودٍ 
نره كناكح وعيدٍ 
أي وهل المعتبر ما قصده الشخص . أو المعتبر ما في نفس 


- OA = 


الأمر ؛ . وهذا قريب من قوله الآتي : وهل يعتبر فساد ما صح . 
ألخ . 

ومن فروعه المبنية عليه » من نكح امرأة فبان أنها زوجة 
غائب » ولم يجر فسخ النكاح حتى تبين أن الزوج الغائب مات » 
وانقضت عدة الزوجة » فهل يمضي نكاحه ذلك بناءً على أن 
المعتبر ما في نفس الأمر » أويفسخ النكاح بناءً على ان المعتبرما 
قصده الشخص ؟ . 

ومن فروعه أيضاً : شخص أفطريوم ثلاثين من رمضان منتهكاً 
بذلك حرمة الشهر » ثم تبين أنه العيد » هل عليه كفارة بناء على 
أن المعتبر المقصود » أو لا كفارة عليه بناء على أن المعتبر ما في 
تفن الأفر؟ , 

ثم ذكر بقية فروع مبنية على هذا الأصل فقال : 
وَمُفَتَدٍوزائدوَمَنْرََفٌ 

أو شك أو أَرْسَلَ والذي حَلَفْ 

أي ويبنى عليه أيضاً : من اقتدى بشخص يظنه يصلي 
الظهر » فإذا هويصلي العصر ء هل تبطل صلاته أولا . بناء على 
الأصل المتقدم . 

وعليه أيضاً : من رعف فخرج لغسل الدم » ثم أتم مكانه 


- ۵٩۹ - 


ظاناً عدم فراغ الإمام » ثم أخخطأ ظنه فأصاب في إتمامه مكانه » 
لأن الإمام فرغ من صلاته » فهل تصح صلاته بناء على أن المعتبر 
ما في نفس الأمر ؟ أوهي باطلة بناءًٌ على قصده هو؟ . 

وكالشخص الذي يصوم يوم الشنك فإذا هومن رمضات . أو 
افتتح الصلاة متيقناً الطهارة » ثم شك في أثناء الصلاة فتمادى » 
ثم تبين أنه متطهر . أوشك في دخول الوقت فأحرم » ثم تبين أنه 
في الوقت » ويشمل هذه الثلاثة قوله : أوشك . 

وعليه أيضاً ما لو أرسل المحرم كلبه على أسد فقتل صيداً ؛ 
ففي الجزاء قولانٍ . 

ويبنى عليه أيضاً : الذي حلف على شيء لا يتيقنه ثم تبين 
الصدق . قال في المدونة : بر . واخحتلف ؛ هل معناه أنه لا إثم 
عليه » أووافق البر وعليه الإثم لإقدامه أولاً على الشك ؟. 


gee 
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فصل في الزكاة 
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أي إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب » أو هو شرط في 
الأداء ؟ . وعليه ؛ إذا تلف مال بعد الحول وقبل إمكان أدائه » هل 
يسقط ضمانه عن ربه أولا ؟. والمشهور لا ضمان عليه . والقول 
الثالث أن الزكاة تتعلق بالباقي منه بعد التلف فقط . 


ر 9 ي 0 e‏ 
2 بأ 5 
ر ت 
م e‏ 
م 7 بير 


يعني أن الفقراءً - والمراد بهم أهل مصرف الزكاة - هل يعتبرون 
كالشركاء لصاحب المال » في حالة تلف المال » بعد الحول 
وقبل إمكان الأداء كما مر ؟ . فعلى أنهم كالشركاء تجب الزكاة في 
الباقي » وعلى أنهم لا يعتبرون شركاءَ فلا . وقوله : وفلس 
البائع ؛ أي وفلس من باع زرعاً أفرك » أوتمراً أزهى . منه : أي 
من هذا الأصل قد عرف أنه مما يبنى على هذه القاعدة . 


5ه 


يعني أنه إذا سبق الحكمٌ شرطه » هل يعد ذلك مغتفراً أو 
لا؟. 

ويبني على ذلك ؛ الخلاف فيمن زكى قبل الحول بيسير» 
هل تجزئه زكاته أولا ؟. ومن يكفر بين اليمين والحنث » ومن ترك 
الشفعة في شقص شريكه قبل أن يبيع الشريك شقصه » هل 
يسقط ذلك شفعته فيما بعد أو لا ؟ . وشبه هذه الفروع كإسقاط 
القصاص قبل الموت » ونفقة المستقبل » ورد الإيصاء في حياة 
الموصي » وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول . 


8 2 5 عم هھ الس > كوس 
فى الل يظاهمر وقذ حلف به 
ق a a‏ 1ه 2 9 


يعني هل تجب الكفارة بالحنث أو باليمين ؟ . وهو مراده 
بالعقد أي عقد اليمين . وعليه من حلف بالظهار وحنث ١‏ ثم 


ظاهر ظهاراً مطلقاً . تلزمه كفارة واحدة ؛ لأنه قد وصفها بمام © 
موصوفة به . وإن كان ظهاره قبل أن يحنث › ا 
القاعدة . 
يعني أن الكفارة هل ته ا . أي إلى نية أولا ؟. 

يبنى على ذلك : هل يجزىء المكفرعتق الغيرعنه أولا ؟ . 
ومن فرق بين أن يكون بإذنه أو لا » فعلى توهم استقرار الملك 
أولة > ثم العتق بعده. أو عدم استقراره لأنه لم يملكه إلا 
بالحرية . 
وَمَل وام كابجِدَا كمَنْ حَلف 


o‏ م ت 


أوْصَحٌ أؤأخدت ولذ لبقف 


م مہ 4 o‏ 
ودي تيمم وإحرام حَدّث 


)١ (‏ كيف يتصورأنها موصوفة با وصفها به والله تعالى يقول ‏ ونم لَيَقَولُونَ منكرامَنِ 
الْقَوْل وَرُوراً * بل اتحاد الكفار في هذا إن كان فعلى اتحاد الموجب » بفتح الجيم » على ما 
عقده ميارة في تكميله : 


والله أعلم 


2 ١ 


يبنى على ذلك ؛ من حلف : لا أدخل الدار وهوفيها . أو : 
لا أركب الدابة وهو عليها . أو لا يلبس الثوب وهو لابسه . فدام 


وعليه أيضاً إن اقتدى مريض جالس بمثله » فصح المقتدي 
2 ع 


ومن أحدث بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله» ثم غسل ما مر من 
أعضاء وضوئه » ولم يجدد نية الوضوء . هل يجزئه ذلك أولا ؟ . 
قولان للشيخين بناء على القاعدة ؛ وبيانه أن نية الطهارة الكبرى 
دة كنا إلى ايز ال اة قدو ذلك الا تات 
كالابتداء لم يحتج لنية » وإن لم يقدر كذلك احتيج إليها . 

ويبنى عليه أيضاً ؛ الذي لم يقف على عرفة ؛ بأن فاته 
الوقوف لخطإ في العدد » أو لمرض »ء أو عدم دليل » أو رفيق أو 
يمضي تحلله . وقال أيضا : لا يمضي . وهما على القاعدة ؛ 
فعلى أن الدوام كالابتداء لا يمضي ؛ وعلى أنه ليس كهو 
يمضي . 


£ - 


ويبنى عليه أيضاً ؛ ذو تيمم وجد الماءً بعده » هل يبطل 
تيممه أو لا ؟ . وهذا ما لم يضق الوقت . فإن ضاق الوقت صلى 
بتيممه على الصحيح . 

وعليه أيضاً ذو إحرام أحرم بعد أن اصطاد صيداً » هل يزول 
ملكه له فيجب عليه إرساله - وهو المذهب - أو لا يزول وإنما 
يرسله فقط . وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أفلته أحد منه . فهل 
تلزمه قيمته أو لا ؟ . 

وكذي حدث كاثن في أثناء الصلاة > هل يبني كما عند أبي 
حنيفة أو لا ؟. كما عند الجمهور . 

وكضمان الشيءٍ في حالة غصب له ؛ فهل يضمن بأرفع 
القيم - كما عند ابن وهب - بناءً على أنه كل حين كالمبتدى 
للغصب » فهو ضامن في كل حين ضماناً جديداً » أوإنما يضمن 
يوم الغصب - كما يقوله المشهور- بناءً عل أن الدوام ليس 


كالا بتداء . 
هل يجب عليه فراقها أولا ؟ . 


يفلد انها هن قال لزوجه» : إذا حملت فأنت طالق . 
والحال أنها حامل » فهل تطلق بناءٌ على أن الدوام كالابتداء » أو 
لا تطلق بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء . 

وله افا + مه ظا عليه اليك فى "اللا غير 


اهم 


الرعاف - أوذكره فيها » هل يبني أولا ؟ . 

وعليه أيضاً ؛ من اشترى زوج أمه أوزوجة أبيه » فعل الأول 
يفسخ وعلى الثاني يقرر . 

وشبه هذه الفروع ؛ كلزوم النزول عن الهدي بعد 


الاستراحة . 
0 ع ى 
3 2 2 2 7 + 2 7 5 5*7 هل اصغر 
بوه ار دض 1 ل 72 م 
مسدرج في اكبر قد قرروا 


ده ثم ه ي 2 50 8 
عليه غسلا وقرانا ورْكاة 
شفع إقامةٍ حدود أو ذكاة 


أي هل الأصغر يندرج في الأكبر أو لا ؟. وقد قرر الفقهاء 
على هذه القاعدة من الفقه غسل الرأس » هل يجزى عن مسحه 
والمشهور الإجزاءً فيهما . 

وعليها أيضاً اندراج القران ؛ أي اندراج أعمال العمرة في 
أعمال الحج للقارن . 

وعليها أيضاً إجزاءٌ بعير عن شاة في زكاة خمسة أبعر» 


0-5 س 


وإخراج زكاة الفطر بالمد الأكبر . وكذا اختلف في شفع إقامة 
غلطا » هل يجزى عن وترها أو لا ؟ وهو المشهور . 

ومنها اندراج حدود في قتل على الأول دون الثاني » واندراج 
ذبح في إبانة رأس يجزى على الأول دون الثاني . 
فائدة : ذكر البناني عند قول خليل : وتسن إقامة منفردة . أن 
المازري كان يعيد الإقامة لنفسه » قال : لأن شرط كفايتها 
للجماعة نية المقيم » والعوام لا يعرفون ذلك . ويتبع هذه القاعدة 
نحو هذه الفروع ؛ كاندراج الأعضاء في النفس واندراج عهدة 
الثلاث في عهدة السنة . 
فائدة : في عبد الباقي عند قول خليل : كعليهم إن تولى المالك 
تفرقته ما نصه : المذهب أن النبات كالحيوان ؛ تزكى جملته على 
ملك الواقف إن بلغ نصاباً » أو كان دونه » والواقف حي » وعنده 
ما يصيره نصاباً » سواءٌ تولى تفرقته أم لا » وقف على معينين أو 
على غيرهم . فإن مات زكيت أيضاً على ملكه إذا بلغت 
النصاب . إِدْ الملك للواقف . فإن تطوع أحد بإخراج الزكاة 
عنها » أو كان في إجارة الإبل مثلا ما تشتري منه زكاتها » فعل 
ذلك بها » وهو بمنزلة غلتها » وإن لم تكن لها إجارة » ولا تطوع 
أحد بإخراج عنها » بيع منها واحد تشترى منه شاة مثلا » ويشتري 
بباقي الثمن بعيراً » أو يشارك به في ثمنه . ا.ه. وسلمه 
البناني » وقد نظم الشارح هذه الفائدة فقال : 


في ر أن المذهبٌ خد لا شكا 

في الحيوان السحُبس إن تزكى 
جماته ع المُلك للذ وققفا 

هذا إذا كان نصاباً قد وفى 
أو دونه وهو حي كان له 

بااكتبل يتين ا ا 
على معينين أو لا أطلقا 

فيمن على الحبس يرى مفرّقا 
فإن يمت فإن يكن عما كمل 

رُكي على الملك له فإن حصل 
تطوع من أحدٍ بها قبل 

داك وإلا فإجارة الإبل 
وهو كالغلة فرداً فبع 

إن عدم الأجرة كالتطوع 
وتشتري الشاة وبع بجمل 

بقية الثمن دون الأول 
أو فيه شاركنُْ به وسلما 

“ساني جملة المقول فاعلما 


قوله في زر : يعني عبد الباقي الزرقاني . وقوله ع الملك : 


ع £ ےھ 2 عو ل 
او صام أو سجد مستثنى قبل 


يعني أنه قيل في إيضاح المسالك : أنه ليس من هذه 
المسائل الذي اغتسل بالماءِ وفرضه التيمم » والذي صام وفرضه 
الفطر » والذي سجد على جبهته وفرضه الإيماء . فتقدير 
المصنف : الذي اغتسل . . . ألخ مستثنى من الخلاف في اندراج 
الأصغر تحت الأكبر » فلا يدخل تحت القاعدة » لكن مسألة 
الفطر ليست مما يبنى عليه أصلا حتى تستثنى » إذ لا مناسبة بين 
الفطر والصوم . 


وَمَل كمَنْ فل تارك كم 
- م ه هى ابي 0 م 0 
له بشفع قذرة لكن كمن 


ص 


يعنى به أنه جرى الخلاف ؛ هل الترك يُعَدٌ فعلا أولا ؟. وإيضاح 
ذلك أن من قدر على إيصال نفع لغيره فلم يفعل » هل يعد تركه 
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ذلك فعلاً يكلف بموجبه”" أولا ؟. فقوله : كَمَنْ - في الشطر 
الأول من البيت - أي كشخص له قدرة بنفع غيره . 


7 وقوله : لكن كَمَنْ أي استتر ذلك النفع فيه فلم ينفع غيره › 
ففي كلامه جناس مركب مثل قول الشاعر : 
إِذَا مَلِكُ لم يكن ذا هبة 
فدعه فإن دولته ذاهمبة 
ثم ذكر فروعاً مبنية على هذا الأصل فقال : 


مِنْ شرب آوخيط ذكاةٍ فضل ما 


2 كد وا ام 
مفرط في العَلف فاذر الماخذا 
وكاليي ردت يعيب وُي 
o2 9 5‏ 
وليهاوشبههايمَاعلم 


١(‏ ) قلت في مراقي السعود أن الصحيح من مذهب مالك كون الترك فعا يكلف بموجبه 
وذلك بقوله : 

باعث الانبيا ورب الفضل ولا يكلف بغير الفعل 
والترك قعل في صحيح المذهب فكقنا بالهي مطلوب النيبي 


سا ¥ ب 


يعني أنه يبنى على هذا الأصل : من عنده فضل شراب › 
فمنعه عن مضطر حتى مات عطشاً » فهل يضمن ديته أولا ؟ . بناءً 
على القاعدة . 

ومن عنده خيط حريرء فطلبه من به جائفة يريد أن يخيطها 
به » فمنعه منه حتى مات بسببها » فهل يضمن ديته أولا ؟. على 
القاعدة . 

ومن مر بصيد لم ينفذ مقتله ء وأمكنته ذكاته فلم يفعل حتى 
مات » فهل يضمنه أولا ؟ . على هذه القاعدة . 

ومن عنده فضل ماءٍ » ولجاره زرع يخاف عليه » فلم يمكنه 
من سقيه حتى تلف زرعه » فهل يضمنه أولا ؟ . 

ومن عنده عمد فطلبها صاحب جدار خاف سقوطه › فلم 
يفعل حتى سقط الجدار » فهل يضمن بناءً على أن الترك فعل أو 
لا ؟. 

ومن أمسك وثيقة حق لشخص حتى تلف حقه ذاك هل 
يضمن أولا ؟ . 

ومن عطل كراءً الرهن . والحال أن كراءًه ذوبال » هل يضمن 
أولا ؟. 

ومن دفعت له دابة وعلفها . فقيل له : علّفها واسقها . فلم 
يفعل حتى ماتت » هل يضمن أو لا ؟ . 
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كر ا الأصل المقام رقو هل الترك 
فعل يكلف بموجبه أولا ؟. ويبنى عليه أيضا ؛ امرأة تزوجها رجل 
فردها بالعيب » فعدم وليها الذي استلم الصداق » فهل يرجع 

وإيضاح ذلك ؛ أنها كانت عالمة بالعيب » فتركت الإعلام 
به » فإن يكن الترك فعلاً يكلف صاحبه بموجبه رجع عليها 
بالصداق وإلا فلا . وقس على هذه الفروع أشباهها . 


Gane) 


فصل في الصوم 


هَل رمضان بعبادةٍ عرف 
١ 2 1‏ م عه م ت ع 0 
واحدة ام بعبادات الف 
يعني هل رمضان عرف بعبادة واحدة 4 أوهوعرف في الشرع 
0 
بعبادات متعددة ؟. وقوله : الف › أي عهد وعرف . ثم ذكر 
فروعاً مبئية على هذه القاعدة فقال ٠‏ 
عليه الاكتفاء والتحديدٌ 
بنيَةٍوَمَل كذا المسرود 
رف ر وعم 5 وو ال عم 2س ع 
واليوم إن یشن ام تجدد 


> وى م ت ۸ 4 8 
«* + 310 
م 00 2 


أي يبنى عليه الاكتفاء بنية واحدة » أول ليلة من رمضان 
لجميع الشهر » هل هو يجزى . أو لابد من تجديد النية كل 
ليلة ؟. فإن قلنا أنه عبادة واحدة » اكتفي بنية وإلا فلا . وهل 


يكتفى في الصوم المسرود بنية واحدة في أوله » أولابد من تجديد 
النية كل ليلة بناءً على القاعدة ؟ . وهل اليوم المعين - كصوم كل 


YY - 


خميس مثا - يفتقر إلى تجديد نية أو لا ؟. أي : وهل الصوم 
المسرود واليوم المعين المنذور صومه أبداً > كرمضان في الاكتفاء 
بئية واحدة في ولهما » أولابد من تجديد النية لهما ؟ . والحاصل 
أنه يجري الخلاف فيهما على ما جرى في رمضان على القاعدة ١‏ 
كما اختلف أيضاً في وجوب تجديد النية في صوم متتابع انقطع 
تتابعه بعذر ؛ كمرض أو حيض أو سفر أو نسيان على نفس 
القاعدة . 
مَلْ َة الآداءِ وَالْمَصاء 
تنوب ذِي عَنْ ذِي بالاسيِواءِ 

يعني أنهم اختلفوا في نية أداء العبادة ونية قضائها . هل تقوم 
كل واحدة منهما مقام لاخر أو الايد من أن ترق كل وابحدة 
منهما في محلها ليس إلا ؟. ثم ذكر فروعاً تجري على هذا 
الأصل فقال : 


ا E 5 2 o‏ 
كالصوم والصلاة والوقت التبس 
َكَالقَضَانِي رَمَضَانَ فا فيس 


شعبان يعتقده رمضان » هل يجزئه شعبان من السنة الثانية عن 
رمضان من السنة الأولى » ومن الثانية عن الغالثة أو لا ؟ . ومن 


- Vg = 


استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها » فصلى معتقداً 
بقاءَ الوقت » هل يكتفي بهذه الصلاة التي نواها أداءً أولا ؟. 
فقوله : والوقت التبس › حال منهما . وقوله : وكالقضاء في 
رمضان » أي وعلى الثاني من صام رمضان الداخل عن الخارج ت 
قال ابن الحاجب : فلونوى القضاءَ برمضان عن رمضان » فثالثها 
لا يجزى عن واحد منهما لأن فيها”2.: عليه قضاءٌ الآخر - فجاءً 
بكسر الخاء وفتحها - وقوله : فاقتبس » أمر من الاقتباس . أي 
فاقتبس من هذا الأصل ما يناسبه من الفروع . 
اي ا ي وي مر o‏ گە ده 
هل وطء النزع نعم اولا نعم 

وَفَرْحَهُ الْفطَْرَبهِ كمَاغلم 
في طَالِنٍ بالوَطء هَل يُمَكُنُ 

٤ 0ے“‎ ۶ 0 2 o يبي ع‎ ٠ 

مِنه وللاخذ بالاسم يركن 


يعني أنهم اختلفوا في نزع ا ال يعد وعدم 
وطأ ؟. فقيل : نعم » هووطء . وقيل تارة اخرى : ليس مجرده 
وطأ . 


. قوله لآن فيها » يعني المدونة‎ )١( 


دا هل/ية ‏ 


وهذا الخلاف يبنى عليه من الفروع ؛ الفطر به فيما لو طلع 
عليه الفجر وهو يجامع زوجته أو أمته فنزع فرجه » فإن قيل : هو 
وطء . أفطر به » وإلا فلا . وعليه أيضاً أي على الاعتداد بالنزع ؛ 
من طلع عليه الفجر وهويشرب أويأكل فنزع عن ذلك . 

ويبنى على هذا الأصل أيضاً من قال لزوجته : إن وطأتك 
فأنت طالق ثلاثاً . فهل يمكن من وطثها إن أراده ؛ لأنها تحرم 
عليه بمجرد الإيلاج أوبه وبالإنزال » فيكون النزع على اعتباره وطأ 
وقع حالة طلاقها ؟ . 

وقوله : وللأخذ بالإسم يركن بأول أو اخر ؛ يعني به أن هذا 
الخلاف مبني على قاعدة : هل الأخذ بأول الأسماء أوباخرها ؟ . 
أي الحكم المرسل على الاسم والمعلق على أمر » هل يتعلق 
بأول ما يصدق عليه حقيقة ذلك الأمرء أو يتعلق بآخر ما يصدق 
عليه ؟. وعليه الخلاف في الفرع السابق » والخلاف في وجوب 
تمكين الجبهة والأنف من الأرض . 


قال : السجود مثلاً اسم أمر الله به » وله أول وهوملاقاة أدنى 
الأرض » فهل نحن مأمورون بالأول أو بالثاني 5 


ولدراهم مثلا من قولك لزيد : عليٌ دراهم . اسم له أول وهو 


ثلاثة » وله اخخر وهوما بعد ذلك 4 فهل يحمل على الأول أوعلى 
الثاني ؟ . وانح ذلك النحو . والله تعالى أعلم . 


ون تر هو ساه ٤‏ معام ب 1 
يملك بالفتح اوان كان قيم 
يعني هل الغنيمة تملك بالفتح › أولا تملك إلا بالقسم ؟ . 
وتظهر فائدة الخلاف فيمن لحق بالجيش قبل القسمة » أو كان 
رقيقاً فعتق قبل القسمة ؛ أوكان كافراً فاسلم قبلها » أوكان صغيراً 
فبلغ بعد استقرار الهزيمة وقبل القسمة » وهذه الفروع هي التي 
1 يعنيها الناظم بقوله : 
عَلَيْهِمَنْ لَحِنَ وَالْذْعَتَقَا 
كمسلم وبالِغ 2200 


ثم ذكر قاعدة أخرى فقال : 


رکد كوم لَه مُا فرط 


قوله : قط - اسم فعل - يعني اكتفى بالقتال » ولا تضف 
كون المقاتل معداً للقتال . وقوله : بما فرط » متعلق بمعداً » أي 
مهيئاً لما فرط » أي سبق في الشطر الأول من البيت » وهو لفظ 
القتال من قوله : على القتال قط . يعني بذلك قول المقري : 

قاعدة : اختلف المالكية في الحكم بالسهم ؛ هل هومعلق 
على القتال فقط » أوعلى كون المحكوم له بالسهم مهيئاً للقتال ؛ 
وهو الحر البالغ ؟ . وعليه فهل يسهم للعبد والمرأة إذا قاتلا أو 
لا؟. 


م 


و هل يعر 
غ سه ٤ه‏ 
بالجهل او لا EE‏ 


3 نفصيل ذكره بقوله : 


ر ر ا 5 وان 

نرك تعلم ولا يمتزع 

يعني أن القاضي ابن رشد قال في هذا الأصل : كل مايتعلق 
به حق الغير لا يعذر الجاهل فيه بجهله › وما لا يتعلق به حق 


غيره » إن كان لا يسعه ترك تعلمه ؛ كفروض العين » لا يعذر 
بجهله أيضاً » وإن كان مما يسعه ترك تعلمه عذر فيه بالجهل . 
فقوله : وإلا يمتنع » أي وإلا بأن تعلق به حق لغيره » أوكان لا 


û 
o ضام © مء‎ 


وَبَعْضِهُمْ بعلم جنسٍ فيذه 
اليد ِالْحَضْر بِعَدٌ قَصَِدَهُ 
ا ل 
بما يعلمة أبناءُ جنسه غالباً » وأن من ادعى الجهل بما يجهله أبناءً 
جنسه غالبا قبل قوله ؛ وغير من تقدم قوله قصد ما لا يعذر فيه 
بالجهل بالحصر بالعد لا بالضابط والقاعدة » كصاحب 
التوضيح . فمن ذلك مسائل الوضوء والصلاة والحج وهذا معنى 
قوله : 
وهي المِبادات ومَصرف 0 
منفقة ذاث شر ط 0 ضرر 
يعنى أن العبادات مما لا يعذر فيه بالجهل » وأن من دفع 
زكاته لكافر أو غني يظنهما هلد لها فلا تجزثه . وهذا معنى : 
ومصرف غبر . 
وقوله : منفقة » يعني المرأة يخيب زوجها فتنفق من ماله » ثم 


- ¥4 - 


يأتي الخبر بموته فترد ما أنفقت من يوم الوفاة . وكذا التي يقول لها 
زوجها : إن غبت عنك أكثر من ستة أشهر فأمرك بيدك . فيغيب 
عنها » وتقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد أنها على 
حقها » ثم تريد أن تقضي وتقول : جهلتٌ وظننت أن الأمربيدي 
متى شئت . وهذا هوقوله : أوذات شرط . ومن أثبتت أن زوجها 
يضربها » فتلوم له الحاكم ثم أحضره ليطلق » فادعى أنه وطئها » 
فادعت الجهل » يسقط حقها ولا يقبل عذرها بالجهل . وهو 
قوله : أوضرر . ثم زاد فروعاً أخرى لا يعذر فيها بالجهل فقال : 
مُعْتكتٌ وقطع مَشْكُوكِ لِعَانْ 

مَنكحَتَانٍ وغريم مُعْتِقَانَ 
وکل بیع فاس مُظَاهِرَانْ 

مال يتيم حَائِرٌ فَرْعَا رِهَانُ 
كما بتخيبر وعتتي امین 
دال بِتَمَلِيكِ وفي شَهَادَتَيْنْ 

وقذف وسَارِقٌ وشفعة 
تخليث كالأب وده كَذا 


زان وشارتث فعذر نبذا 
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يعني أن من وطىّ في اعتكافه » بطل اعتكافه » وان ادعى 
الجهل . وذلك قوله : معتكف . ومن قطع الدنانير المسكوكة لا 
تجوز شهادته » ولو ادعى جهل حرمة ذلك » وذلك قوله : وقطع 
مسكوك . ومن رأى حملا بزوجته فلم ينكره » ثم أراد بعد ذلك 
نفيه بلعان » لا يمكن من ذلك ولو ادعى أنه كان يجهل أن 
السكوت يفوت عليه » وذلك قوله : لعان . والبكر تستأذن 
فتصمت » والمرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت حتى يدخل الزوج 
فتقول : لم أرض . وهو راجع لهما. وتدعيان الجهل أن 
السكوت مفوت عليهما . وذلك قوله : منكحتان ؛ بفتح الكاف . 
والغريم يعتق بحضرة غرمائه » فيسكت الغرماء ثم يدعون الجهل 
أن ذلك يفوت عليهم » وذلك قوله : غريم . ومن ابتاع أحداً ممن 
يعتق عليه جهلاً بأنه يعتق عليه » عتق عليه ولا يعذر بالجهل . 
ومن شرب أو قذف أو زنى جاهلاً عتق نفسه » فإنه يحد حد الحر 
ولا يعذر بالجهل . وإلى هذين أشار بقوله : معتقان بفتح التاء . 
وكل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا يعذر فيه 
بالجهل . وقوله : مظاهران أي وطئّ أحدهما قبل الكفارة يعاقب 
الأول »”" ويستأنف الثاني ولا يعذران بالجهل . وقوله : مال 


1١)‏ ) لعله يريد وطىء الأول قبل الكفارة 8 ووطىء الثاني اثناء كفارة الصوم 2 فيؤدب الأول 
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يتيم » أي من أكله وادعى الجهل لم يعذربه » وإنما خصه بالذكر 
دون غيره وه وكغيره للاهتمام به . قاله العبادي . وقوله : وحائزأي 
من حاز مدة الحيازة التي تكون عاملة » وادعى أنه ابتاعه صدق مع 
يمينه » ولا يعذر المدعي بالجهل إن ادعى الجهل . 
فائدة : قال عبد الباقي - عند قول خليل : وإن حاز أجنبي إلى 
قوله ساكتاً : إن الحيازة إنما تكون في موضع الأحكام » وأما في 
موضع البادية فلا حيازة . وسلمه البناني . .ا.ه . 

وقوله : فرعارهان » يريد به أن المرتهن إذا وطىئ المرهونة فإنه 
يحدّ ولا يعذر بالجهل . وأن المرتهن إذا رد الرهن فإن الحيازة 
تبطل ولا يعذر بالجهل . وقوله : كما بتتخيير » يريد به أن المخيرة 
تقضي بطلقة واحدة » ثم تريد ثلاثاً فيبطل خيارها ولا تعذر 
بالجهل . وكذا المخيرة التي يخيرها زوجها » فلا تقضي بشي ءٍ 
في المجلس الذي خيرت فيه » ثم تريد أن تقضي بشيءٍ بعد 
ذلك » فلا تمكن ولا تعذر بالجهل . 

وقوله : وعتق أمتين » يريد به من عتقت وهي تحت عبد » 
فوطئها بعد عتقها » سقط خيارها وإن ادعت جهل الحكم . ومن 
اشترى أمة نصرانية فأعتقها في كفارة » قال أصبغ : لا تجزئه ولا 
يعذر بالجهل . وقوله دال بتمليك » يريد به أن من يملّك امرأته 
أمرها » فتقول : قبلت . ثم تصالحه قبل أن تسأل ماذا قبلت » ثم 


تقول : كنت أردت ثلاثاً » لترجع فيما دفعت » فليس لها ذلك ولا 
ودرب انهل وار ل أدر ار د عه + افلا کي 
المملك حتى يطأها » ثم يريد أن يقضي . سقط التمليك ولا 
يعذر بالجهل هنا . وكالتي تملك فلا تقضي في المجلس » ولعل 
الرابعة هي المملكة تمكن من نفسها عالمة به . ومعنى دال 
بتمليك : أي أربع مسائل في التمليك . 

وقوله : وفي شهادتين ؛ يريد بإحداهما رجلا شهد على مال 
غيره فقضي له به » ثم رجع الشاهد وقال : غلطت في شهادتي بل 
هو للآخر . فحكم عليه بالغرم فقال : إني جاهل . لا يعذر 
بجهله . وهي تعم خطأ الشاهد في شهادته في الأموال 
والحدود . والثانية هي ؛ الشاهدان يريان الفرج يستحل والحر 
يستخدم فيسكتان » ثم يقومان مدعيين الجهل › لا تقبل 
شهادتهما ولا يعذران بالجهل . 

وقوله : ثلاث بيعات » يريد بإحداها : من باع أمة وقال : 
كان لها زوج فطلقها أومات عنها . فقالت ذلك الجارية » لم يجز 
للمشتري أن يطأها » ولا أن يزوجها حتى تشهد البينة بالموت أو 
الطلاق . وإن ادعى أن قول البائع يقبل » لم يكن له ذلك . وإن 
كان م لا يعرف ذلك : 
والثانية منها : الرجل يبيع العبد على الخيار » ويتركه بيد المبتاع 


حتى يطول الأمد بعد انقضاء أيام الخيار . والثالثة : الرجل يباع 
ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا يغير ولا ينكر ثم يدعي 
الجهل . 

وقوله : طبيب » أي طبيب يقتل بمعاناة الطب » وهويجهل 
الطب ء. لزمه ولا يعذر بالجهل ٠.‏ 

وقوله : رجعة 2 يريد به مطلقة يراجعها زوجها › فتسكت 
حتى يطأ » ثم تدعي أن عدتها كانت قد انقضت . فإنها لا تقبل 
دعواها ولا تعذر بالجهل 

وقوله : مفت » هو المتصدر للفتيا بغير علم . 

وقوله : وقذف » يعني من قذف رجلا يظنه عبداً فإذا هوحر » 
فإنه يحد له ولا يعذر في ذلك بالجهل . 

وقوله : سارق ١‏ يريد به من سرق ثوباً لا يساوي النصاب » 
فوجده فيه فشدوورا + فإنه يحد ولا ينفعه جهله بوجود النصاب 
المصرور . 

وقوله : شفعة » يريد به أن يقوم شفيع بعد العام - وهو عالم 
بالبيع حاضر - فإنه لا يشفع ولا ينفعه جهله أن ذلك يفوت عليه . 


وقوله : تحليف كالأب وحده »> يريد به من وجبت له على أبيه 


يمين أو حد » فأخذه بذلك » سقطت شهادته » ولا يعذر بجهل 
ذلك . 

وقوله : زان وشارب » يعني من أقر بزنى أوبشرب وقال : 
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فعلت ذلك جهلا . اخحذ بذلك ولا يعذر بالجهل فيها ولا في جميع 
المسائل التى ذكرت قبل هذا . 
وَهَلْ يُرَاعَى الاختلاف لا نعم 
وَعَابَ ذا اللّحْمِي عياض وَعَدِمُ 


بأنه إعمالٌ ما قد عرفَةُ 
حَصّم مِنَ الدّليل في الذي لزم 


يعنى هل يراعى الاختلاف ؟ . قيل : لا يراعى . وقيل : نعم 
يراعى دو ذا القول الأخير بمراعاة الخلاف جماعة من 
الفقهاء . منهم اللخمي وعياض ؛ فقال عياض : إن ذلك لا 
يعضده القياس . وقد أجاب ابن عرفة لما عيب هذا الاعتراض من 
ثلاثة أوجه : الأول أنه إن كان حجة عمّت وإلا بطلت » أو لزم 
تخصيصها ببعض دون بعض . 


هم — 


والثاني على فرض صحته » ما هودليله شرعاً ؟ . والثالث › 
إن الواجب على المجتهد اتباع الدليل إن اتحد » واتباع راجحه 
إن تعدد . فأجاب ابن عرفة بأن رعي الخلاف عبارة عن إعمال 
دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر » وإذا تقرر 
هذا » فالجواب عن الأول » أن ضابطه رجحان دليل المخالف 
على دليله في اللزوم » كرجحان دليل المخالف في ثبوت الإرث 
عند مالك » على لازم مدلول دليله وهو نفي الإرث ٠‏ وثبوت 
الرجحان ونفيه هو بحسب ظن المجتهد وإدراكه النوازل . 

وعن الثاني بقوله يك : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر الْحَجَر . 
وعن الغالث : بأنه إعمال دليله من وجه هوفيه أرجح . وإعمال 
' دليل غيره فيم| هوفيه راجح حسبما بیناه» فقوله : إعمال ما قد 
عرفه خصم من الدليل في الذي لزم مدلوله » وفي نقيضه حكم 
غير لرجحان دليله » فضمير مدلوله عائد على الدليل » وضمير في 
نقيضه عائد على المدلول » وغيره أي غير الدليل المعمول وهو 
دليل آخر » وفي الذي متعلق بإعمال . مثاله : إعمال مالك دليل 
خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار » في لازم مدلوله ؛ ومدلوله 
هو عدم الفسخ » ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين » ولكن هذا 
المدلول هو عدم الفسخ أَعُمِل في نقيضه » وهو الفسخ . دليل 


آخر وهو دليل فسخه › 


- 


في الاعتِدًا عليه كالمسَبّب 
يعني هل التعدي على السبب هو كالتعدي على المسبب أو 
لا ؟. ينبني على ذلك » قتل عجل بقرة حلوب » فضاع لبن أمه ع 


هل يغرم قيمة اللبن ؟ . ومن قتل شاهدي حق فضاع ذلك الحق » 
هل يكون ضامناً فيه ؟ . 


هَل خوطِب الكفارٌ بالفروع. 
عَلَيّهِ كَالْوَطءٍ لِذِي الرجوع 


يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا ؟. ويبنى 
على هذا الخلاف » من قدم من سفره في نهاررمضان » هل له أن 
يطأ زوجته الكافرة » بناءً على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ؟ . 
أولا » بناءً على أنهم مخاطبون بها ؟ . 
فائدة : في الحطاب عند قول خليل : وَإلا قضى ولو تطوعاً ما 
حاصله : أن فطر المسافر له خمس صور؛ قال الشيخ : وقد 
نظمت كلامه فقلت : 


حطاب في فطر مسافر صور 

خمس فهاكها على الذي ذكر 
مَنْ بيت الإفطارَ قَصَداً سفرا 

من بعد فجره فهذا كفرا 
ثانية الصور قصده السفر 

من بعد فجره وهو قد حضر 
في فطره قبل الشروع ذكرا 

أربعة أظهرها ما كقرا 
بحال أي بشرط تأويل حصل 

ولن يكفر إذا بعد فَمَل 
رابعها بیت صوماً في السفر 

أفطر في سفره أو الحضر 
فشهروا التكفير في أولاهما ٍ 

واتفقوا عليه في أخراهما 
ثم ذكر فروعاً مبنية على الأصل المتقدم فقال : 


والغسلٍ والكرا وإحدادٍ طلاق 
وغرم كالخمر وتحليل عتاق 


يعني أنه مما يبنى هذا الخلاف جبر الذمية تحت المسلم 
على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة من عدمه » وهل تحد 
على زوجها بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة ؟. أو إنما تستيرأً بغلائة 
أقراء ؟ . وهل تلزم بالاحداد كالمسلمة أو لا ؟. بناء على القاعدة 
المتقدمة . وهل يلزم الكافرما يصدر منه من طلاق وعتق حالة كفره 
أو لا ؟. وهل يعتق عليه عبده إن مثل به أولا ؟. وهل یغرم من 
أتلف خمراً أو خنزيراً لذمي أولا ؟ . وهل تصح أنكحتهم أو هي 
فاسدة ؟. فعلى الأول تحل الكتابية المبتوتة بوطءٍ الكافر » وعلى 
الثاني لا تحل : 


(ROSE) 
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فصل في النكاح والطلاق 


س 2 مص 


هل الشكَاحٌ قوت وَْتَمَكَهُ 
إققَاف الد عَلَيّه يُفْصَهُ 


22 


مل للا e‏ 


يعني أن النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب 
التفكهات ؟. ويبنى على ذلك وجوب تزويج الوالد على ولده ان 
احتاج > والمملوك على مالكه » وعليه أيضاً دخول الزوجة في 
قوله : كل ما أعيش فيه حرام . وقوله : تأمل الأم ؛ يعني أنه ينظر 
في وجوب إعفاف الأم ؛ على القول بأن التكاح قوت » والفرق 
بينها وبين الأب العار الذي يلحق ولدها في عرضها على الرجال ١‏ 
وطلبه منهم أن يتزوجوها ء فهل يسقط عنه ذلك إعفافها أولا ؟ . 
على القول به . 


فرتب المَفروض واقسم دون مين 


Qa‏ هه 


يعني هل تتبعض الدعوى أو لا ؟. وهل تتبعض البتة أو 
لا ؟. فعلى الأصل الأول يبنى الخلاف الواقع بين عبد وسيده في 
عتق » قال السيد : عتقت على مال . وقال العبد : بل عتقت بلا 
مال . 

ويبنى عليه أيضاً الاختلاف الواقع بين زوج وزوجته في 
طلاق » ادعى هو أنه طلق على شيءٍ » وقالت هي : بل طلقت 
بدون شيء . قيل : يلزم الطلاق بعد أن يحلف على ما قالت » 
وقيل : القول قوله . 

وعلى الثاني من قال لزوجته : أنت طالق البتة إلا واحدة . 
فعلى القول بالتبعيض تلزمه اثنتان » وعلى القول بعدم التبعيض 
تلزمه الثلاث . 

ويبنى عليه أيضاً اختلاف حكمين ؛ كأن يقضي أحدهما 
بواحدة والآخر بالبتة » هل يلزم واحدة أولا ؟. 
فائدة : إن لم يكن في البلد عدول قبلت شهادة أمثلهم . وكذا 
القضاة وغيرهم من الحكام . 

وقوله : فرتب المفروض وأقسم دون مين » يريد به اقسم 
الفروع الأربعة على الأصلين على سبيل الترتيب . أي اجعل 
الأولين اللذين هما العتق والطلاق للأول » واجعل الأخيرين 
اللذين هما الثنيا والحكمين للثاني . 


- ٩ - 


مله رګ کن بير ب وره 
الطول مال او وجود حرة 
E E EY‏ ا E‏ 
يعني أن الطول الذي إذا عدمه الرجل جازله نكاح الإماء » 
هل يراد به المال ؟. أو المراد به وجود حرة يستطيع أن يعف 
بها ؟. 
ويبنى على هذا الخلاف ؛ لو حلف فقير لينكحن ضرة على 
زوجته » ففي بره بأمة قولان » ولعل وجهه آنا إن فرعنا على الثاني 
يفسد نكاحه فلا يبرا » لأن نكاحه معدوم شرعاً » وعلى الأول يبرا 
لصحة تكاحه . 
وا ١‏ هد وا اي وه م اعم 8 
وهل على اقل آم ضِد حمل 
إن عدم المقصود لفظ محتمل 
قال الشيخ : هذه القاعدة قريبة من قوله : للأخذ بالإاسم 
يركن ألخ . والمعنى أن اللفظ المحتمل للقلة والكثرة إذا لم يقترن 
على أكثر ما يحمل عليه . ثم ذكر فروعا مبنية عليه فقال : 


کالندذر وا لخرام 5 هل تقررا 
1 وره 0 0 ےہ ار 7 
بالعقد للعرس الذي قد امهرا 


— 4 


يبنى عليه من نذر صوم شهر ولم يقصد ثلاثين » هل تلزمه 
ثلاثون أو تسعة وعشرون ؟ . ومن قال لزوجته : أنت حرام . ولم 
يرد الثلاث ولا البينونة » فهل يحمل على البينونة » أويحمل على 
أقل ما يصدق عليه هذا اللفظ ؟ . 


وقوله : هل تقررا ألخ . يريد به هل يتقرر المهر جميعه بالعقد 
الموت . وهو قوله : 
َه هوه مع a of‏ 
ام نصفه أو لا عليه ما استحق 


ت 
د 


حدٌ نكال عَلَّةَ كأن سَرَقْ 


وقوله : أو لا ء أي لا يتقرر لها شيء » وهذا الخلاف يبنى 
معها على حكم الخليط ؟ . أو هو فائدة يستقبل به ؟ . وإذا وطىئّ 
الزوج أمة الصداق قبل البناء » أو تزوجها هل عليه حد ؟. وهل 

وقوله : غلة أي غلة الصداق . هل هي لها كلها ؟. أوهي 
مشتركة بينهما ؟. أو هي للزوج كلها ؟. يعني هل يرجع عليها 
بالغلة كلها بعد الطلاق أو بنصفها » أولا يرجع بشيء ؟ . 


- (۳ - 


كما اختلف فيما إذا سرق الزوج من الصداق قبل البناءِ »> هل 
عليه قطع أولا ؟. 

ويبني عليه شبه هذه الفروع ؛ كرجوع شهود الطلاق قبل 
البناء > هل عليهم غرم النصف أولا ؟ . 

قال في إيضاح المسالك ما حاصله : 


7 مه م‎ o o 
يبي بهامن غير ان يبذل لها‎ 


إعلم أن الأمر والشأن أن الزوجة يلزمها في المال - الذي 
تضمنه ؛ كالشجر والمعين من الماشية » وإن لم تقبضه » والعين 
إن قبضت - تلزمها زكاة هذا المال » كما يلزمها فطرة رقيق 
الصداق أيضاً » وإذا هلك الصداق والضمان منها - أي والحال 
أن الضمان منها - فبعلها يبني بها من غير أن يبذل لها » أي من 
غير أن يعطيها شيئاً. 


ب هم 


ل و O E‏ ايك 
كالفسخ قبل ولها التصرف 


كما لا يبذل لها شيئاً في الفسخ قبل البناء ؛ إذا فسخ النكاح 
قبل البناء لا شيءَ لها . واعلم أيضاً أنها لها التصرف بإجارة أو بيع 
ولو في أكثر من الثلث » وبكتبرع كالهبة والصدقة والعتق » لكن 
بقيد يعرف عند من له أدنى مشاركة في علم الفقه » وهو عدم 
الزيادة على الثلث . قال في إيضاح المسالك : 

ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق فيما لا يغاب 
عليه » إن كان بيد الزوج » وفي کون ضمانه منهما أو منها - إن 
كان بيدها - قولان » وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة 
قولان » بناءً على الضمان للتهمة أو الأصالة » وهل بعد الطلاق 
يرجع بغلّة أولا ؟. وإلى هذا أشار بقوله : 


۳ تك 


ضمَانه غلاته قد فصّلا 
7 سے م ” * 
في الامهات بيان مجتلئ 
وأشار إلى قاعدة أخرى فقال : 
ل بلك اعد ومنل يقد 
كاثنين وَاحدٌ او لا اه 
يعني هل يعد العبد مالكاً أو لا ؟. يبنى على ذلك لو قال 
العبد : ممالكى أحرار . فهل تعتق عليه عبيده أو لا ؟. ويبنى 
عليه ايها دول الزياابين الد ويد وتيت وذالك. : 
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وقوله : وهل يقدّر كاثنين ؛ يعني هل يقدر واحد كاثنين ؟ . 
بمعنى أنه تعتبر جهة الواحد فيقدر كاثنين ؛ وعليه هل يلزم ابن عم 
ونحوه إذا أراد أن يتزوج ابنة عمه تحت ولايته » أن يستنيب ولي 
النكاح . أولا يلزمه ذلك بل له أن يتولى الطرفين ؟ . ووصي على 
يتيم باع عليه شقصه › هل له أن يشفع للآخر أو لا ؟. ومن 
أخحذت منه الزكاة هل يمكن أن تعطى له أولا ؟ . 


َ4 اد يا 2 5 د 
0 0ه وعدن اا مان عن 
طالق ان يطاولم يعلم قفي 
مع مرّيزيقٍ وشبوهٍ واضح 
هل يعتبر فساد الصحيح بالنية أولا ؟. 
يبنى عليه مسألة رجل يقول لا مرأة - يظنها زوجته : أنت 
طالق إن وطأتك . فوطتها » والحال أنه لم يعلم حين وطثها أنها 
غير زوجته » فهل تطلق زوجته بناء على اعتبار النية أولا ؟ . 
ويبنى عليه مسألة من دعا إحدى زوجتيه فأجابته الاحرى 
فقال : أنت طالق . فهل تطلق المدعوة أو المجيبة ؛ بناءً على 
القاعدة . وأشار إلى ذلك بقوله : وحفصة ألخ . 


8 هس 


وعليه أيضاً من استدعى عبداً له فأجابه آخر فعتقه » فهل 
يعتق المدعو أو المجيب ؟. خلاف بناءًٌ على القاعدة. 
ثم أشار إلى قولهم : المترقبات إذا وقعت » هل يقدر 
حصولها من حين وجودها » وكأنها فيما قبل كالعدم ؟ . أويقدرأنها 
لم تزل حاصلة من حين حصول أسبابها » التي أثمرت أحكامها 
سعد الحكم إليها ؟. فقال : 
وَمَلْ يرای مَتَرقبٌ وَقَعْ 
يِن أو فَهقَرى إذا رجَعْ 
ربح أَوْأَمْضَى لبيع اعْلَمَنْ 
قوله : يومئذء متعلق بيراعى . أي هل يعتبرفي الأحكام يوم 
وقوعها لا قبل الوقوع » لكونه كان معدوماً حسأ فكذلك حكماً ؟ . 
وقوله : أم قهقرى إذاً رجع لسبب الحكم » إذاً بالتنوين » أي 
أو يرجع وقوعه القهقرى إلى وقوع سيب الحكم » فيقدر ابتداء 
وقوعه من حينيِذ مراعاة للسبب ؟ . 
يبنى على ذلك ؛ من عتق عبداً في سفره » ثم قدم وأنكر ‏ 
فشهد عليه بعد ذلك قادم بأنه أعتقه » فهل يقدر الحكم بالعتق يوم 
العتق أو الآن ؟. أي وقت وقوعه . 


د //اة ب 


وعليه أيضاً من ربح شيئا : هل يقدر الربح مع أصله في 
الحول » أويقدريوم الشراء بالنسبة إلى الزكاة ؟ . 

وعليه أيضاً من أمضى بيعاً بخيار » فهل يعتبر الإمضاءٌ من يوم 
البيع أويوم الأمضاء ؟ . ثم قال : 


كس الْتِي تَدْعَى بالانْكشَافٍ 


يعني أن هذه القاعدة المتقدمة هي المعروفة عند أهل الفن 
بقاعدة التقدير والانعطاف « وهي عكس القاعدة المعروفة بالظهور 
والانكشاف . ثم مثل لهذه القاعدة الأخيرة فقال : 


كط الق يوم قَدُوم مَنْ قَصَدْ 
ورد منفقٍ كمال مَنْ فد 
وخر الرْوْجَاتِ طَلِقٌ . . . 
يعني أنه يبنى على قاعدة الظهور والانكشاف قول زوج 
لزوجته : أنت طالق يوم قدوم زيد مثلاً . فقدم آخر النهار » فهل 
تطلق آخر التهار » أو كانت طالقاً أوله ؟ . 
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وعليه أيضاً من أنفق على امرأة لظهور حمل بها » فانفش 
الحمل » فهل ترد النفقة أولا ؟ . 


كما يبنى على هذا الأصل أيضاً من فقد فموّته الشرع . 
الوارث الغرم ؟. وهوقول مالك أولا ؟ . بناءً على القاعدة . 


ويبنى على هذه القاعدة أيضاً من قال : آخر الزوجات التي 
أتزوجهن طالق . فإنه يكف عن كل امرأة تزوجها حتى يتزوج 
غيرها ‏ لتتكشف صحة العصمة بأنها ليست آخرامرأة يتزوجها ء 
فإن مات عن امرأة لم يتزوج بعدها » صار الترك والموت كاشفين 
كونها آخر امرأة . 

وعلى هذه القاعدة أيضاً من ضمن ديئاً على غريم » فأدّى 
الغريم ما عليه من الدين وسقط الضمان » ثم استحق ما أدى به 
الدين فلم يوجد الغريم المضمون أووجد عديماً . قال الشيخ : 
ومن تأمل وجد الحكم في الأولى » فإذا وجد بعد ذلك فقيل : 
يقدر وجوده من حين وجود سببه . وقيل : يقدر من حين وجوده 
هو . والقاعدة الثانية : الحكم فيها كان موجوداً » ولم ينكشف لنا 
إلا بعد ذلك » فهل يقدر أنه موجود من حين وجوده أو من حين 
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انكشافه ؟. ويظهر لك ذلك في الذي عنده دابة واحدة » فلما 
مكث يستغلها سنة ربح منها خمساً » فإن هذه الدواب الخمس 
كانت عدماً محضاً » وسبب وجودها الذي هو الدابة الأولى كان 
موجوداً . وتظهر لك الثانية فيمن علق طلاق زوجته على يوم قدوم 
زيد » فقدم زيد بعد العصر » فإن الطلاق وجد في أول النهار لأنه 
قال : يوم قدوم زيد . وأول اليوم يبدأ من الفجرء غير أن وجود 
الطلاق لم ينكشف لنا إلا بعد العصر » فقيل : يقدر وجوده أول 
النهارء وقيل بعد العصر. فلعل هذا وجه التعاكس بين 


القاعدتين . 


واختلّفوا هَل هو إِدْنٌَ وارتضى 
نعم يكزلا يفير لائر 

فمن فُرُوع الاضل مَاقَدٍ انكر 
يدمن فلب كالمكيال 

والْغرّسٍ وَالبنا وشبي تالي 


کو 


يعنى أن السكوت على الشيءٍ هل هو إقرار به أولا ؟. وقد 
نقل ابن رشد عن أهل العلم أن السكوت ليس برضئ ؛ لأن 
الإنسان قد يسكت وهو غير راض . وقال : وإنما اختلفوا في 
السكوت ؛ هل هوإذن أو لا ؟. والأرجح كونه ليس بإذن عنده إلا 
في البكر لقوله كَل في البكر : « إِدْنْهًا صَمَانَهًا » . فدل على أن 
ذلك خاص بها . وإلى ذلك الإشارة بقول الناظم : وارتضى نعم 
بيك رلا يغير للأثر . 


ثم ذكر فروعاً مبنية على هذا الأصل ؛ فمن ذلك فخار مثلا 
انكسر من يد من قلبه » وقد أخذه بغير إذن ربه » لكنه تركه يقلبه 
وهوينظرإليه » هل يضمنه أولا ؟» أوهويضمن إن عنف وأخذ من 
غير مأخذ . كما اختلفوا في سقوط المكيال بعد امتلائه من يد 
المبتاع » والحال أنه قد كال بغير إذن البائع » وقلنا أن الكيل 
عليه » وهو حاضر ساكت » فاعرف هل يضمن أولا ؟ . أويضمن 
إن عنف وأخذ من غير مأخذ ؟ . 


كما يبنى عليه أيضاً الغرس «البناءً في أرض شخص وهو 
ساكت » ثم أراد القيام » فإن قلنا : سكوته إذن . جرى الأمرفي 
ذلك على العارية المبهمة » وإن قلنا ليس بإذن . فله ذلك بعد أن 
يحلف . وشبه هذه الفروع وهوكثير مما يبنى على هذا الأصل . 
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المت كاللاقرار في الإياب 
والحَوز والْيَّمِينٍ واللَّعَانٍ 
والعِتتٍ والتكاح وَالضَّمَانٍ 
دَعْوَى كَدَيْنِ تَجْرعَبْدٍ وكرا 
ثم ذكر - رحمه الله - فروعاً قال أن الشيخ ابن أبي زيد 
القيرواني - رحمه الله - قال أن السكوت فيها كالإقرار » ناق 
ذلك عن أصحابه في العلم » وهي : الرجعة . فمن قال : 
راجعت زوجتي : فسكتت » ثم تدّعي من الغد أن عدتها كانت 
قد انقضت فليس لها ذلك . 
ومنها الحوز ويعني بها من حاز شيعا لغيره فباعه » وه ويدعيه 
لنفسه » والآخرعالم ساكت لا ينكر بيعه » فإن ذلك يعد إقراراً منه 
ويقطع دعواه فيه . 
ومنها مسألة اليمين ؛ وهي من حلف لزوجته أن لا يأذن لها 
في الخروج إلا في عيادة مريض مثلاً » فحَرجّت بغير إِذْنِهِ لم 
يحنث . قالوا : إلا أن يسكت بعد رؤ يته لها خارجة فإنه يحنث . 
ومنها مسألة اللعان » ويعني بها الذي رأى حملا بزوجته فلم 
ينكره » ثم أراد أن ينفيه بلعان بعد ذلك » فإنه يحد ولا يمكن من 
اللعان . 
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ومنها مسألة العتق ؛ وهي إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم 
وطال ذلك » أو سكتوا حتى قسم الورثة ما تركه الغريم » والحال 
أنه لا مانع لهم من المطالبة . 


ومنها مسألة النكاح ٤‏ وأراد بها من عقد له وليه على أمرأة 
وسكت مدة » ثم قال : إني لا أرضى . ومثله المرأة والأجنبي . 
قال خليل وحلف رشيد ألخ 5 

ومنها مسألة الضمان ؛ وأراد بها من ضمن دينا على غريم ثم 
حل الأجل » فصبر صاحب الدين على الغريم لشهر ء فلما انتهى 

ومنها مسألة دعوى الديّن ؛ وأراد بها من يأتي رجلا بشهود 
فيقول : إشهدٌ أن لي عنده كذا وكذا . وهو ساكت فإن ذلك 
يلزمه . 

ومنها مسألة تجارة العبد ؛ وأراد بها ما إذا اتجر العبد فعلم 
سيذه بذلك ولم ينكره فإنه يلزمه 1 


وها ال اكا .اران بها كراة النور ولا رين ني الذي 
6 أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم ينكر » أو سكن داره بغير 
إذنه وهو عالم ولم ينكر . 
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وقول الناظم : 
إن اذى دل عَلَيْهِ المَذْهَبُ 


بالنفُسٍ دُونَ اطق كالئطّقٍ وَمَا 
فيه تردد به قد عَلِمَا 
يريد أن ابن عبد السلام قال : إن الذي تدل عليه مسائل 
المذهب . أن كل ما يدل على ما في نفس الإنسان من غير النطق 
به » يقوم مقام النطق به . نعم » يقع الخلاف في فروع ؛ هل 
حصل فيها ما يدل على ما في نفس الإنسان أولا ؟. فلذلك علم 
التردد فيها في المذهب . 
عَلْ رفع آوْحَل بنا هَل شَمَلُ 
مُخَاطَباً خطابًه أوْمُتْعَزْلٌ 
قوله : هل رفع أوحل بثنيا ؛ يعني به أن الاستثناءً ة فى اليمين » هل 
مول اين أرهر رقم ا او ركاف ود 
ثم حلف أنه ما حلف ؟ . 
قوله : هل شمل مخاطباً ألخ . يعني به هل يدخل 


EE 


به ؟. أو هو منعزل عنه ؟ . ثم ذكر فروعاً مبنية على هذا الأصل 
فقال : 
عليه كالوكيل والوصِيٌ 

والأمربالتفريق والولي 


يعني أنه يبنى على هذا الأصل من الفروع عزل كالوكيل عن 
والمأمور بتفريق صدقة على جنس كالمساكين وطلبة العلم » وهو 
من ذلك الجنس » هل يأخذ منه أو لا ؟. والولي تأذن وليته أن 
ينكحها ولم تعين » فينكحها من نفسه » هل يوقف ذلك على 
إجازتها أولا ؟ . 
ا 8 0 و > دمر 
وهل يراعى طارىء اصحها 

قريبة عَلَيهِمَنْ نكحَهًا 
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يعني أنه هل تراعى الطواری ولا ؟ . 

ثالثها تراعى القريبة فقط . وهذا الخلاف يبنى عليه مسألة 
امرأة تزوجها عبد أبيها . فقد كره ذلك مالك مراعاة للطوارىء ١‏ 
قال : حشية أن ترثه فيئول ذلك إلى فسخ النكاح . قال ابن 


داه و- 


محرز : إنما كرهه مالك لأنه ليس من مكارم الأخلاق . 

ويبنى على هذا الأصل أيضاً : مبدل الردىءٍ الناقص 
بالجيد الكامل ؛ لنفاقه في بعض البلاد ورواجه في بعض 
الأزمنة . وعليه توقع عدم المتاجرة في البيع والصرف محاذرة 
الاستحقاق ¢ واقتضاء المحمولة عن السمراء لارتفاعها وقث 
الزراعة . قال في التكميل : 
وماله حال مع المال 

ظ اعتبرالأول وقيلالتالي 


في العَبدٍ والسَيّدٍ في الرباولا 
يعني أن الصور الخالية من المعنى » هل 3 تعتبر أو لا ؟. 
فقيل : نعم » تعتبر لما اعتبر من وقوع الربا بين العبد وسيده . 


وقيل : لا يدخل بينهما لأنه في المعنى انتزع منه شيثاً ووهب له 
شيئاً آخر . 
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وقيل : لا تعتبر الصور الخالية من المعنى ؛ لما قد استقر من 
جواز بيع الثياب المخيطة بالذهب المستهلك ؛ بحيث لواحرقت 
لم يخرج منه شيء » جواز بيعها بالذهب بناء على عدم الاعتبار . 
وقوله : قد قبلا » يعني به الفرعين » أي الاعتبار في الفرع الأول 
وعدم الاعتبار في الفرع الثاني كما قد علمت . 
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فصل في البيع 
وما في معناه 


ر 9 < © كه مس يه مه 
العقد قطاومع قبض بيع 
2 0 َه ده بير 
بعوض وقيل قبض ريع 
الإمام هل يعدد 
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نكره 


ص 


يعني هل البيع هو العقد فقط ؟. أو العقد والتقابض عن 
تعاوض ؟ . قال المازري : بعيد أن يعتقد أحد من أهل المذهب 
أن حقيقة البيع هي التقابض عن تعاوض ٠‏ ولذا قال المصنف : 
وقيل بالبناء للمجهول . وفي نسخة : وذكر قبض ريع أنكره 
الإمام - يعني المازري - وقوله : ريع يريد به زيادة على حقيقة 
البيع 

ويبنى على هذا الخلاف ما لوغصب غاصب شيئاً » ثم باعه 
وقبض ثمنه وافتقر » وقد أجاز المستحق البيع » فعلى أن البيع 
التعاقد والتقابض معا . لا يكون له على المبتاع ثمن » وعلى أن 
البيع التعاقد فقط » وقد أجاز البيع دون القبض . فله أن يأخذ 
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الثمن من المبتاع . وعليه ضمان ما في المكيال والميزان بعد 
التعديل وقبل مضي مقدار التمكين . أهو من البائع أو من 
المشتري ؟. خلاف على القاعدة . 


وقوله : وهل يعدد عقد بمعقود ألخ . يريد به العقد » هل 
يتعدد بتعدد المعقود عليه أولا ؟ . 


وقوله : كالحل مع حرم بصفقة جمع ؛ يريد به أنه يبنى على 
هذه القاعدة ما لو اجتمع حلال وحرام بصفقة واحدة » أيمضي 
الحلال ويرد الحرام > بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود 
# ره بره و 6 
کال مم حرم ع ججح 
7 م o‏ و و رت يو اه 
والبيع مع شقص مجس سمع 
وقوله : والبيع مع شقص ألخ . يشير به إلى أنه يبنى على 
القاعدة المتقدمة ما لو اجتمع البيع مع عقد آخر في صفقة ؛ 
كاجتماع البيع والشركة في عقد واحد » هل يمضي في كل منهما 
على اخحتلاف أحكام العقدين . بناءٌ على تعدد العقد بتعدد 
المعقود عليه ؟. أويرد في الجميع ؟. وكاجتماع البيع والقراض 
في عقد كذلك » واجتماع البيع والصرف كذلك . واجتماع البيع 
والمساقاة ¢ واجتماع البيع والجعل 4 واجتماع البيع والنكاح 4 
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واجتماع البيع والسلف » فمن منع اتحاد العقد . منع لاختلاف 
أحكام المعقود عليه » ومن التفت إلى التعدد أجاز . وهذه العقود 
أشار إليها المصنف بقوله : شقص مجنس ؛ يشير بكل حرف من 
هذه الكلمة إلى عقد من العقود المتقدمة على اللف والنشر 
المرتب . 

والمختار من الخلاف أنه إن كان مناب الحلال معلوماً بأول 
وهلة » صح القول بالجواز وإلا امتنع ؛ لأنه حينئذ يكون العقد 
وقع على غرر » وكان الأولى أن لا يذكر السلف . لأنه لا يجتمع 
مع غيره من عقود المعاوضات » وقد نظمها بعضهم بقوله : 
عقود منعناهامع البيسع ستة 
فجحغل وصرف والمساقاة شركة 

نكاح قراض منع هذا محقق 
قال الشيخ : في البناني ما يقتضي أنها لا يجتمع منها اثنان » 


ولفظه : 
عد د ماي | اثنين 1 عع اام 

لكون معانيعهامعاتتفرق 
فجعل وصرف والمساقاة شركة 


نكاح قراض منع هذا محقق 
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هل ت ظ / | و ة بالق اد 
مِنْ جهة قط كصرف بَادِي 

~ اه ل 2 ٠‏ 
وبيع ذميٌ وعتتقٍ 

والمعنى أنه اختلف أهل المذهب على قولين في الحكم 
بفساد البيع › إذا انفرد أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر . وذلك 
قوله : من جهة قط . وشهر عياض وابن محيرز أنه يوجبه . وقط 
اسم فعل بمعنى اكتفى . وهو في النظم هنا بضم الطاء 
المخففة » وفي نسخة « فقط » بزيادة الفاءِ وسكون الطاء . 

ويبنى على هذه القاعدة الخلاف الجاري في جواز تسلف 
أحد المصطرفين » بخلاف تسلفها معاً » والخلاف الجاري في 
جواز بيع ذمي طعاماً قبل كيله من مسلم » ومن قال لعبد : إن 
اشتريتك أو ملكتك » فأنت حر » عتق عليه جميعه إن اشتراه أو 
اشترى بعضه » ويقوم عليه نصيب شريكه . 

قال اللخمي : ولوعلم البائع بيمينه لم يجز البيع لجهل قيمة 
النصيب ؛ يعني لأنه باع نصيباً بعين أو عرض على أن يأخذ 
........... .مل ورد 
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الحكم بين بين كَوْنَهُ اغتقِذ 
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معناه أنه اختلف في ورود حكم بين حكمين ؛ فأثبته 
المالكية » وهو من امترلفة »> ونفاه الشافعية . ويعمل بهذا 
الأصل عند من أثبته في بعض صور تعارض الأدلة » والحال أنه لا 
ترجيح » كما لوأشبه الفرع أصلين ولم يترجح أحد الشبهين . 
003 وقوله : كونه اعتقد أي اعتقد وجود ذلك . ثم أشار إلى 
فروع مبنية على هذا الأصل فقال : 
كَالبيّع_مَعْ شَرْط يصح وَبَطَلْ 
وحُكُمُ زنريت وشبّهه قل 
أي ومما يبنى على هذا الأصل البيع مع شرط » حيث يحكم 
بصحة البيع وبطلان الشرط في مسائل » فإنه حكم ببطلان وصحة 
والعقد واحد . 
وكمسألة الزنديق حيث إنه يقتل لما أبطن من الكفر » ويرث 
لما أظهر من الإيمان » فلم يتمحض حكم الكفر ولا الإيمان › 
وهوحكم بين حكمين » ويدخل في شبهه مراعاة الخلاف . 
هَلْ نَظَرٌ إلى الجزاف فض 
مَل رذ مَابسِيسعَ عيب نض 
أزابعياعٌ فَرَكَاةوَمَمِينٌ ۰ 
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يعني هل النظر إلى الجزاف قبض له أولا ؟. وعلى ذلك ؛ 
ففي بيعه قبل قبضه قولان على القاعدة . وهل رد المبيع بالعيب 


يبنى على ذلك ؛ من باع ماشية ثم ردت له بالعيب » فهل 
يبني في زكاتها على ما تقدم من حولها » بئاءً على أن الرد بالعيب 
نقض للبيع » أو هو يستأنف أي يستقبل بها ؟. قولان على 
القاعدة . 

وعليه أيضاً ؛ من اشترى عبداً كافراً من كافر » ثم أسلم العبد 
المشترى » فاطلع على عيب فيه يوجب الرد » فهل له الرد على 
بائعه الكافر ؟ . قولان على القاعدة . 

وعليه أيضاً ؛ من خالع امرأته » ثم تبين أن بالمخالع به 
عيباً > ففي رجوعها قولان على القاعدة . 

فائدة : في البناني عند قول خليل : وإن بعضاً ولا شي ءَ 
له ما نصه : الحاصل أن الصورثمان وهي : علما به معا . علمت 
دونه » علم دونها » جهلاه معاً . وفي كل إما أن يكون الشيء 
المستحق معيناً أوموصوفاً ؛ فإن علما معاً أوعلم دونها » فلا شيءَ 
له وبانت » وإن جهلا معأ رجع بقيمة المقوم المعيّن وبالمثل في 
الموصوف . وإن علمت دونه ؛ فإن كان معيناً فلا خلع » وإن كان 
موصوفاً رجع بمثله . 
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قال الشيخ : وقد نظمته للحفظ فقلت : 
صوره الشمان علم حصلا 
لها له أو لهما أو جهلا 
في كلّ اما أن يكون المستحق 
ما أو وض فته فاسعحة 
فإن يكونا علما أو هو قط 
بانت ولا شيءَ له بلا غلط 
ثم له القيمة في معيئّن 
مقوم أو مثل موصوف إن 
عمهماالجهل وإن ذا علمت 
فط وت بال ن انيت 
فليس من خلع بعکس ماوصف 
فمثله له عليها قد عرف 
| . ها. 
لكن يخرج من جهلهما معاً الخمر والخنزير » فلا شيءَ له فيهما . 
وَامَةٍ جل ضَمَانٍ وفلس 
وَشُبْههَا قذ بيت عَلَى الأسس 
ل اذكه وجيف الله قروا ا خرن نف ةعاق EULA‏ 
فقال : ومما يبنى عليه ؛ من اشترى أمة على المواضعة » ثم ردها 


1 


بعيب بعد خروجها منها » هل يجب على المشتري أيضا 
مواضعتها كما وجب ذلك على البائع أو لا ؟. وإذا أوصى بخيار 
أمة في عتقها أو بيعها فاختارت البيع » فبيعت ثم ردت بعيب » 
تارادت الرجوع للعتق . فهل ذلك لها أولا ؟. قال ابن وهب : 
نعم . وقال غيره : لا . وعليها أيضاً رد السمسار الجعل . 

وقوله : ضمان . أشار به إلى ما رد بعيب ثم تلف قبل 
القبض . ففي ضمانه قولان ؛ فعلى أنه حل للبيع من أصله يكون 
الضمان من البائع » وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار 
تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع » أو مجرد العقد مع إمكان 
التسليم بعده » إلى غيرهما مما قيل فيه . 
فائدة : الضمان أحد الامور التى لا يجوز أخذ شىء عليها . 
قال ابن عاشر : ۰ ۰ 
القرض والضمان عوض الجاه 

يمنع فعلها لغير الله 

وفي البناني عند قول خليل : وذي الجاه ما حاصله ؛ أن من 
أنقذ غيراً مثلاً على شيء يعطى له » يجوز له ذلك إن كان لا 
يقصد بسيره معهم إلا إنقاذهم بعظم جاهه » بحيث لا يتجاسر 
عليه عادة » ودخل معهم على قدر معلوم أو كان يقبل ما دفع له . 
وفيه أيضاً أن ما دفعه لك مظلوم لتقيه من الظلم يجوزلك أخذه › 
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وإنما يمنع إذا نفعته بجاهك من غير حركة جسم . 
وقد نظم الشيخ هذا فقال : 
ومن على إنقاذه للغير 
يأخذ الاجرة إذاً بالسير 
لم يقصد الاذاك والجاه ععظم 
3 يقبل المدفوع أوأجرٌ علم 
فهو حلال كالذي أتاكا 
مظلوماً ان تقيّه بذاكا 
وإنما الحرام أن تقية 
من ما غير حركة جسميه 
وفلس : أي رد السلعة بالعيب بعد أن حاصص ربها الغرماء 
لفوات السلعة . وشبه هذه الفروع . 
ثم إن قوله : قد بنيت على الأسس - بفتح الهمزة والسين 
مقصوراً - حبر عن قوله : فزكاة ألخ . 
تنبية : قال في إيضاح المسالك : ضعف كون الرد بالعيب 
ابتداء بيع > بأنه لو كان كذلك لتوقف على رضى البائع » ولو 
وجبت الشفعة للشريك إذا رد المشترى بالعيب » والعهدة فيه إذا 
رد به » ولا يجب شيء من الجميع باتفاق . لكن قال المازري : 
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الا ار المقصود قينا ال اة واليه عارك : 


مه ى ان © #6 ا fo‏ 
E‏ وَشَفْعَةٍ رضي فُقِدٌ 


وَفْرَقَ الإممام بب بين‌البيع [ 
والرَّدٌ بالْعَيْبِ بجر الشرع 


واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله » باتفاقهم على 
أنه كابتداء بيع ؛ فيمن ابتاع أمة بعبد » فأعتقت الأمة ثم رد العبد 
بعيب » إنه لا يكون نقضاً للبيع وإنما له قيمة الأمة . ويتطابق 
فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على أنه لا يرد 
الغلة . وإلى هذا أشار بقوله : 


وَالْقَوْل بالنقض بعتي نُقِضَا 
وَغَلَّةٍ فانْظر إذا ما اعترضا 
قوله : فانظر إذا ما اعترض ؛ لم يتكلم عليه المنجور كما في 
نسخ منه » وعندي أنه يحتمل أن يكون المعنى ؛ وإذا عرفت ما 
اعترض به القولان . فانظر هل بطلا ؟. أو إذا عرفت الجواب 
فانظر » هل سقط الاعتراض ؟ . 


و 


ول يد الوكيل كالموكلٍ 
وَعَل كما قد حل ماللاجل 
ص على ت . 5 - 5 

المؤجل هو كالدين الحال اولا ؟. ثم ذكر فروعا مبنية على هذين 
الأصلين فقال : 

2 عو‎ ۶,0 2 7 ٤ 

يعنى أن الأصل الأول يجري عليه الصرف الموكل على 
والمشهور آنه إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة 
الموكل جاز . 

وعلى الأصل الثاني صرف الدين المؤجل والمشهور المنع 5 
وله مثال ٿان في زكاة دين المدين ؛ هل هو بالقيمة . وهو 
المشهور » أو بالعدد وهو الشاذ ؟ . 

واختلف فيمن كان له دين وعليه دين » هل يجعل ما عليه في 
عدد ماله فيزكى ما بيده من العين ؟ أو يجعله في قيمته ؟ . 
بالعدد ؟ . وإلى هذين الفرعين أشار بقوله : الدينان ؛ وهومجرور 
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بالعطف على ما قبله » وألزم الألف على لغة ما يلزم التثنية الألف 
محافظة على التزام ما لا يلزم . 
وَل كما عُدِمَ جِشّا ما عُدِمَ 
معني كَدِرَهُمٍ الرصّاص ؟ لا . نعم 
يعني هل المعدوم معنى كالمعدوم حساً وحقيقة أو لا ؟. 
وقوله : كدرهم الرصاص . أي كمن وجد في الصرف نحاساً أو 
رصاصاً » هل له الرضا به فيكون كالزائف ؟. أو يكون كالعدم 
فيفسخ الصرف لتأخر القبض ؟ . 
وعليه أيضاً من وجد رأس مال السلم بعد شهر نحاساً أو 
فاضا آله ولا يسفن . 
قال سحنون : معناه أنه مغشوش لا محض نحاس . وقيل : 
أنه على ظاهره . 
ومَل كَمَانَدَرَ حُكم مَاعْلَبٌ 
1 حم فس كَالفلُوس والرطب 
E EAR‏ وقوت ندا 
ذا مُخَالِطٍ وتخوذكرا 
يعني أن الصور النادرة ؛ هل تعطى حكم نفسها أو حكم 
غالبها ؟. 
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قال ابن نشيو : الصور النادرة هل تراعى أولا ؟ . فمن راعى 
ألحق الفلوس بالعين » ومن لا فلا . 

وعليه أيضاً الزكاة في العنب » أي عليه الخلاف في وجوب 
الزكاة في العنب الذي لا يتزيب » والرطب الذي لا يتمرء وهذان 
يشملهما قوله : والرطب . وعليه أيضاً وجوب الزكاة ودخول الربا 
في نادر الاقتيات . وعليه الخلاف في السلحفاة والضفدع ونحو 
ذلك مما تطول حياته في البر » هل يعطى حكم البري أو يعطى 
حكم البحري ؟. قال المقري : 

قاعدة : اختلف المالكية في مراعاة حكم النادر في نفسه . 
أو إجراء حكم الغالب عليه ؛ فعلى المراعاة » لا تنقطع نفقة 
الزمن ببلوغه » وعلى الإجراء تنقطع » أما إن عادت الزمانة فلا 
تعود على الأصح . وقال أيضا قاعدة : اختلف المالكية في مراعاة 
حكم النادر في نفسه > أو إلحاقه بالغالب ؛ كعدم الانفكاك عما 
يخص ببعض المياه من المخالطات . قيل : يؤثر فيه ما يختص 
به لأنه يعم . وقيل لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه . وكذي العذر بذكر 
الصلاة المنسية لمقدارها ؛ فقيل : تسقط عنه الحاضرة . وقيل : 
لا تسقط عنه . 
قل المُراى ما يِذِمَةٍ عم 


۰ - 


سيا تكبا لتقا 

يعني أنهم اختلفوا ؛ هل المراعى ما ترتب في الذمة - وهوما 
سماه المتصارفان - أو المراعى ما يوجبه الحكم ؟. 

المقري ؛ قاعدة : اختلف في جزء الدينار ؛ هل هودراهم 
في الحال اعتباراً بالمآل » أو هو يعتبر ذهباً إلى أن يقوم القضاءً 
فيصير دراهم » لانتقاء الجزء وامتناع الكسر؟. وكذلك جرء 
الدراهم . هل هو فضة أو فلوس ؟ . وعليه فإن استسلف شخص 
من شخص نصف دينار » فدفع إليه ديناراً على أن يرد نصفه ولم 
يأمره بصرفه ء فإن قلنا بالأول فهو صرف يوم السلف . وإن قلنا 
بالثاني فهو صرف يوم القضاء . وعليه أيضاً ما لوثبت في ذمة أحد 
ردو فيل له اناناخة وا کک د 
فإن قلنا : أن الباقي يكون ذهباً جاز وهو المشهور » وإن قلنا يكون 
فضة امتنع وصار كأنه صرف الجميع . وانتقد البعض › فأشار 
بقوله : كدينار إلى الفرع الذي يبنى عليه كما تقدم بقولنا : فان 
استسلف شخص ألخ . ومعنى قوله : قسم ؛ أي قسم بين 
الاقتضاء والرد »> وهو الذي أراد بقوله منجما » أي موزعاً بين 
الاقتضاءٍ والرد » فهو تأكيد لما قبله . وهذه العبارة لا تخلو من 
تعقيد » فلو قال : فوا لكان أحسن . وأشار إلى الفرع الآخر 


ل 


الذي هوقولنا المتقدم : لوثبت في ذمة أحد لآخر ألخ » بقوله : 
قدم جميعه على الذي قد نجم » أي الذي قسم . 


ده ار ل قم 8 
ااا 
ا | 5 الباقم آم ذو لياع 

يضمن البائع ام دو الا بت 
لَمَالِكِ وَأشهَب وَاسْتَشْكَلا 

هَذَا ابِنُ مُحْ رن وذَاكَ قبلا 


يعني أنهم اختلفوا في الشيء المستثنى ؛ أُمُبْقَى هو أم 
مبيع ؟ . 

وعليه إذا باع دارا واستثنى سكناها مدة » فهدمت الدار في 
المدة المستثناة » فهل يكون ضمان مدة السكنى من البائع أومن . 
المشتري ؟ . 

ومن باع دابة واستثنى ركوبها يومين مثا فهلكت » فهل 
ضمان الركوب من البائع أو من المشتري ؟. خلاف فيهما على 


ANS 


القاعدة ؛ قال مالك رحمه الله تعالى لا يضمن السكنى ولا 
الركوب . وقال أصبغ يضمنها . 


بيع الثمر قبل قبضه بناءً عل أن الثنيا بيع ؟. أولا يمنع من ذلك ؛ 
لأن المستثنى مبقى لم يخرج من ذمته أصلا ؟ . ولا ضمان على 
المشتري ههنا باتفاق . 


ويبنى على الأصل أيضاً من باع ثمرة مثلاً واستثنى منها كيلا 
معيناً > فأجيح الكمربما يعتبر » عل يوضع من المستثتى بقدره أو 
لا ؟. قولان ؛ قال ابن القاسم : يوضع منه بناءً على أنه مشترى 
E‏ 000 
مات ما استثني منه جزء معين » فهل يضمن المشتري أوالبائع ؟ 
ES‏ ل ترا ss‏ 
و ل ل ا 
المستثنى من المشتري بناءٌ على أنه مشتر ؟ .. أوهومن البائع بناءً 
على أنه مبقىّ ؟ 

وقوله : لمالك وأصبغ . هو قريب مما قبله ؛ فمالك يقول 
بضمان البائع » وأصبغ يقول بضمان المشتري . 

وقوله : موت حصل فيما تعين به أي بالاستثناء » بمعنى أن 
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الاستثناء وقع على معين لا على جزءٍ شائع . قال في إيضاح 
المسالك : قال ابن محرز : لا معنى لقول أصبغ ؛ لأن المستثنى 
عنده على ملك المشتري » وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة . 
وانظر الاعتراض على ابن محرز وتصحيح كلام أصبغ في 
الور 
فائلة : 


من باع واستشنی فليس غير ذي 

جزءٍ أو ارطال, وصوفي فَحذٍ 
أو ساقط فغالث لم يمتنع 

إل قَرْبَ الجر ورابعٌ مُيِعْ 
وفي خليل حكم غير ذان 

وحكم ماذكرت في البناني 


| ها . 


يعني أن من باع شيئاً واستثنى منه شيا . فلا يخلوذلك من 
خمسة أشياءٍ : استثناء جزءٍ » أو أرطال » أو صوف . أو فخل 
فاا او شافط هوق اسا الضوق إن قرت که كوم + 
ويمنع استثناء الفخذ » وحكم ما بقي في خليل . 


SNE 


0 ع 

يعني بالقاعدة الاولى : هل من فعل فعلا » لورفع الأمرإلى 
الحاكم لم يفعل سواه » يكون فعله ذلك بمنزلة الحكم أولا ؟. 

یبنی عليه › من أسلم في طعام سَلَّماً فاسداً مختلفاً في 
فساذه » فأراد أن يأخذ عنه من صنفه » وهو أمر لا يجوز ما لم 
يحكم به حاكم . فإن قرر هؤلاءِ ذلك بينهما وأشهدا به » هل 
اتفاقهما ذلك يقوم مقام حكم الحاكم ؟ . قولان على القاعدة . 

قوله : كفعل حاكم » حال من الضمير المستتر في فعل مبني 

وقوله : وهل يعد راجعاً ألخ . يعني به أن من خير بين شيئين 
فاختار أحدهما » هل يعد كالمنتقل أولا ؟ أي كمن اختارأولاً » 
ثم استقر اختياره إلى ما اختاره أولاً ؟. وكأنه ما اختار قط غير ذلك 
الشيءٍ . 

ثم ذكر فروعاً مبنية على هذا الأصل فقال : 
کشت وَغْاصِبٍ ومَنْ سَرْقُ 
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يعني بقوله : كمشتر أي من اشترى ثمر نخلة على اللزوم , 
على أنه يختارها من نخلات . 

وقوله : وغاصب » يريد به من غصب جارية ثم اشتراها وهي 
غائبة » فإن قلنا بالأول » امتنع شراؤها إلا بما تشترى به قيمتها › 
وهذا قول أشهب . وإن قلنا بالثاني لم تراع القيمة » وهو ظاهر 
الكتاب . 

وقوله : ومن سرق » يعني به من سرق شاة مثلا فذيحها 
فوجبت عليه القيمة » فإنه لا يجوز لربها أخذ شاة حية عن هذه 
القيمة » لأنه لما قدرعلى أخذ اللحم وعدل عنه إلى أخذ الشاة » 
صار کمن باع لحماً بحيوان من جنسه » بناءً على الانتقال » وأن 
حى المخصوى فنه تعلق بحين ما أتلقه السارق ٠‏ ولوبنينا على عدم 
الانتقال » وفرضنا أنه سقط في العين » وإنما وجبت له القيمة 
لوي 

وقوله : ومسلم » يعني به من أسلم على أخختين لم يطاهما ء 
ا دافا + قن :عر مكت لبق ننه سند اق ای 
لأنه كالمطلق قبل المسيس ٠‏ وإلا فلا يلزمه ذلك . 

وقوله : وعيب حلي استحق » يعني به أن من غصب حلياً 
فتعيب عنده » فاختارربه القيمة » ففي جواز المصارفة عليهما 
قولان ؟ . قال الشيخ : لأنه كأنه باع الحلي بالقيمة وصرفها فيما 
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ذكرء. وهي بيد الغاصب بناء على قول خليل : وهل إن رد لربه 
مدة تردد » أولأن القيمة إنما وجدت حكماً بسبب كونها فى ذمته » 
بناءٌ على أن الموجود حكماً ليس كالموجود شرعاً » أولأتها 
مجهولة . ويمكن غيرهذا . والله تعالى أعلم . وعلى عدم 
الانتقال تجوز وه والمشهور . 

وفي انعقاد ابيع بالخيار 


يعني هل بيع الخيار منحل أصلاً » وإنما ملك من له الخيار 
انعقاده ؟ . أوهومبرم وإنما ملك من له الخيارحله ؟. فعلى الأول 
يصح نكاح الخياروالصرف » إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام 
فيه . وعلى الثاني لا يصح ذلك › لأنه لا تجرى فيه أحكام النكاح 
من موارثة ونحوها 3 ويكون متراخيا في الصرف 1 

وعليه أيضاً ؛ من اشترى أباه بالخیار » هل يعتق عليه ؟ . 
- وهو قول أصبغ وابن حبيب - أو لا يعتق عليه ؟. وهو مذهب 
المدونة . 


© سم هاس 


في الْعَبْدٍ والْمَحْجور كالْخَلخَال 
لحن لهم فيه كلام عَال 

ويبنى على ذلك ؛ العبد والمحجوريتزوجان بغير إذن 
الحاجرء فالمشهور أنه يفسخ بطلاق بناءً على النفي أوعلى أن 
الخيار منعقد » ومقابل المشهور أنه يفسخ بغير طلاق بناءً على أن 
الخيار منحل ٠‏ والمشهورأن للسيد إمضاءً نكاح العبد وقيل لا 
بناءً على أنه منحل » ويبني على هذا الأصل أيضاً ؛ الحلي 
كالخلخال مثلا”' يباع ثم يستحق » فللمستحق إمضاءٌ البيع مالم 
يفترق المتبايعان . قال أشهب : والقياس الفسخ ٠‏ وإن افترقا 
فللمستحق الإمضاء إن قلنا بانبرام عقد الخيار وإلا فلا . 
ولكن العلماءَ لهم في الخلخال كلام أعرضنا عن جلبه خوف 
الطول . 


ع" e‏ مه * 6 لب 
هل نقض بيع فاسد من رده 
عى ٤ه‏ 07 0 
ام اصله عليه فطر عبد 
1 
يعني هل إذا اريڊ نقض البيع الفاسد . يكون نقضه ابتداء 
من وقت رده ؟. أويكون نقضه من أصله ابتداءً ؟ . 


(۱) أي يباع خياراً . 
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وهذا الخلاف يبنى عليه فطرة عبد بيع بيعاً فاسداً » ومضى 
عليه يوم الفطر عند المشتري » فهل يلزم البائع أو المشتري ؟ 
وفروع هذه القاعدة كثيرة . 
لض أؤد ابييل 
أَجرَاوَهُ كما ككل يُنْقَلُ 
في دَفع كالسكتى وَمَا تأخرا 
جِذَادْهُ في الدّيّْن كالُذِي اكْتَرَى 
يعني هل قبض الأوائل يعتبر كقبض الأواخر؟. أي قبض 
أول متصل الأجزاء »> هل هوقبض لجميعه أولا ؟. 
ويبنى على هذا الأصل » موت مكترداراً بعد دفع السكنى 
له »> هل يحمل الكراء بموته قبل استيفاءٍ السكنى أولا ؟. إلا أ 
يلزم على طرده أن المكتري إذا شرع في السكنى والركوب يجب 
عليه نقد الكراء » على قول أشهب إن لم يكن عرف » ولا شرط › 
ولا نعلم من يقوله . 
ويبنى عليه دفع تمر أو بقول تأخر جذاذه في قضاءٍ الدين › 
هل يجوز أو لا ؟. ويبنى عليه أيضاً الشخص الذي له دين على 
آخرء فاكترى منه دابة أو داراً أو عبداً إلى أجل » قال ابن 
القاسم : يمنع . وهو المشهور. وقال أشهب : يجوز. وهو 
المنصور وهو اختيار ابن المواز. 
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. وشبْهها وشهُروا الْمَنعٌ‎ 
أي وعلى الأصل الاق نضا ؟ وور ا الكشر ادك‎ 
سنين بستين ديناراً » والحال أنه قبض منه ستين » فهل يزكي أجره‎ 
إذا مر عليه الحول » ولم يبال بكونه يفي للمستأجر الغرض من‎ 
. العمل » لأنه بقيته كالمقبوض أولا ؟‎ 
» ويبنى عليه شبه هذه الفروع ؛ كمن اكترى دابة مضمونة‎ 
وشرع في ركوبها جاز تأخير النقد على الإثبات . ومنع تأخيره على‎ 
النفي . والمشهور في الفروع السابقة المنع » والمنصور هو‎ 
. الجواز‎ 
يُقضَى لذي الْمَوْرُونِ لاضع عضر‎ 
لبه ي تلع ا‎ 
في غُزل, آذ حلي أبيح وَعَرَفْ‎ 
يعني أنه هل إذا تعارضت الصورة والمادة تقدم الصورة » كما‎ 
هو قول مالك والشافعي » وعليه فيقضى لذي الموزون إن دخلته‎ 
صنعة بالقيمة ؟ . أوتقدم المادة » كما هوقول أبي حنيفة وبعض‎ 
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المالكية ؟. وعليه فيقضى بالمثل . وتظهر فائدة الخلاف في بيع 
فاسد » أوتلف حصل في غزل أوحُلي أبيح هل يفوتان بحوالة 
السوق أولا ؟ . وهل إذا استحقا أوكانا ثمناً ينفسخ أولا ؟. وهذا 
في الصورة المباحة » وأما الصورة الممنوعة » كأوان النقد » فقد 
تقدم أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . 

وقولةة. Og‏ تي الشرع يوام 
ينكر » فهو لذاك تأكيد لقوله ابيح . 


هَل تقض او يح إا بلا 
إِقَالَهٌ في بيع ما أَرْهى وَقَدْ 
يبس كالْعُهْدَةٍ والفرق أَسَدٌ 
يعني أنهم اختلفوا في الإقالة ؛ هل هي بيع ؟ . أي ابتداء 
بيع . أوهي حل للبيع من أصله ؟ . إذا كانت بلا زيد على الثمن 
الأول وبلا نقص عنه ؟ . وإلا فهي بيع حقيقي ؟ . وهذا الخلاف 
يبنى عليه ما نقل عنهم من الاختلاف في بيع ما أزهى من الثمار 
وقد وقع يبس ء فهل تجوز إقالته ؟. فعلى أنها حل للبيع جازت 
الإقالة » لأنها على عين الشيء » فليس ذلك من بيع الطعام 
واقتضاء غيره عنه » وعلى القول بأنها ابتداء بيع منع ذلك » لآنه 
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يكون حينئذ من باب اقتضاءِ طعام ثان من ثمن طعام آخر . كما 
نقل الخلاف عنهم أيضاً في ثبوت العهدة » على أنها بيع ثبتت 
العهدة » وعلى أنها حل للبيع انتفت » ولكن الفرق بينها وبين 
البيع الحقيقي في ثبوت العهدة . على أن القول بأنها بيع أسدّ من 
عدمه » أي أنه لا عهدة فيها بتاتاً . وإلى توضيح ذلك الفرق أشار 
بقوله : 


0 ا 2 3 مرايحة 
في غيرها بيع وهل مسامحه 

لمخطىء في ماله كمن دفسع 
في ثمنٍ ثوبا ومن حق وضع 

و ن مشترلغيره وقد غلط 
وكمشيب فوتهاوقذ شرط 
يشير به إلى قول التوضيح : الإقالة عندنا بيع إلا في ثلاث 
مسائل فإنه نقض بها ؛ وهي الطعام يتقايل فيه قبل القبض › 
والشفعة بالنسبة إلى العهدة ؛ وذلك أن عهدة الشفعة على 
المشتري ؛ فلو تقايل المتبايعان قبل أخذ الشفيع فذلك لا يسقط 
الشفعة » وعهدة الشفيع على خصوص المشتري كما لو أخذ من 
يده قبل التقايل » وفي مرابحة وهي أن يكون الشيءٌ على المرابحة 


NS 


باعه أو بعشرة مع »ثم أقاله المشتري من البائع على مغل النمن 
الأول » فلا يجوز أن يبيعه مرابحة على أن رأس ماله عشرة حتى 
يبين » ولو كان بيعاً لجاز . وقد تقدم قول التوضيح أن الإقالة في 
غير هذه المسائل بيع . 

وهل مسامحة لمخطىءٍ في ماله » يعني هل 
المسامحة ثابتة لمن أخطأ في ماله ؛ بأن يرد عليه ماله ولا يأخذه 
بالخطإ » أو لا مسامحة فيلزم بما دفع خطأ ؟. ويعبر عن ذلك 
بعبارة أخرى هي : من دفع شيئاً يظن أنه يلزمه وهولا يلزمه » هل 
له الرجوع فيه أو لا ؟ . کمن باع ثوباً بعشرين ديناراً » فدفع في 
ثمنه ثوباً يساوي خمسة وعشرين » هل يرد له ثوبه ذلك أولا ؟ . 
ومن اشترى جارية لغيره بمائة وخمسين ديناراً مثلا » وغلط فيما 
قامت عليه بدون » أي قال أنها قامت عليه بأقل من ذلك - غلطأ 
منه - فقال : قامت علي بمائة دينار . فهل يعذر في ذلك أولا ؟ . 
ومن أثاب على صدقة ظناً منه أن الثواب يلزمه عليها » هل يعذر أو 
لا ؟. ولكن فوتها في الصور الثلاث مشروط في عدم الرجوع ٠‏ أو 
مووي 


وَبالرجُوع م ا 
507 ف بيع ربح تام 


أي واحكم بالرجوع مطلقاً مع الفوات والقيام في بيع ربح 
نام . أي من باع جارية مرابحة مثلا » للعشرة إحدى عشرة » 
فقال : قامت علي بمائة . ثم ظهر أنها قامت بأكثر من ذلك . فإن 
له الرجوع في قيامها وفي فواتها . ويدخل في قوله : كذاك ما 
أشبهها » أي ما أشبه هذه ؛ كمن اقترض من طعام الحرب » فظن 
أنه يلزمه قصاؤه فقضاه جهلا منه . 


ا له 
عَلَى دوي عِلْم وجهل يُفْرَض 


مالاب شاس وَقرافٍ مُعْرضًا 
يعنى أن العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير 
محصوره » هل يفرض بينهما ؟ . أو هو يكون للمعلوم منه ما 


علم » وما فضل للمجهول ؟. وإن لم يفضل شيء وقع المجهول 
TS‏ 


مثاله : الصلح عن موضحتي عمد وخحطإ . قال ابن القاسم : 
بينهما . وقال ابن نافع : للخطإ المعلوم وما فضل عنه للعمد » 
وكالخلع على آبق وألف زيادة » فالآبق عوض قابل معلوماً وهو 
الألف » ومجهولاً وهو العصمة . فعلى قول ابن القاسم ترد هي 
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الألف ويرد هو نصف العبد . وعلى الثاني ترد هي الألف ويرد هو 
ما في مقابلتها من العبد » والزائد إن كان فله بخلع » وإلا وقع 
مجانا . وقال ابن شاس : على مقتضى قول ابن القاسم يكون 
نصف العبد هنا في مقابلة نصف الألف . وصوابه حذف نصف 
الألف . ونقله القرافي هكذا فصار سهواً منهما رحمهما الله 
تعالى . ولذا قال المؤلف : وكن معترضاً ما لابن شاس وقراف » 
معرضاً عن كلامهما في هذا المحل غير ملتفت إليه . 
وَمَلُ إلى صِحةٍ او ساد 
يرد ذو الإيُهَام والتَرْدَادٍ 
كَالرَعْي والكرا وثَمْرٍ تجري 
حمل طَعام كياب أَجْرِي 
يعني أن العقد المتردد بين الصحة والفساد . إلى أيهما يكون 
رده ؟ أإلى صحة أم إلى فساد ؟ . 
ويبنى على هذا الأصل » من باع سلعة بثمن على أن يتجرله 
بثمنها سنة » أو آجر على أن يتجر له بهذه المائة سنة » أواجر من 
يرعى له غنماً بعينها سنة » ولم يشترط الخلف ولا عدمه » فابن 
القاسم يمنع ذلك » وابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ وسحنون 
يجيزونه » والحكم عندهم يوجب الخلف . 
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ومن اكترى كراءً مضموناً » ؤليس العرف التقديم ولا شرطاه » 
ومن اشترى الثمار قبل بدو صلاحها. ولم يشترط القطع ولا 
التبقية » ومن استؤجر على حمل الطعام إلى بلد كذا بنصفه ولم 
يشترط نقده في الحال ولا تأجيله » ومن ابتاع ثياباً وسمى لكل 
واحد ثمناً » ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة 
ولا بالتسمية » كل هذه الفروع تجري على الأصل المتقدم . 
هَل مُلْك ظهر الأَرْض لِلْبَطْنٍ شَمَلُ ٠‏ 

يعني هل ملك ظاهر الأرض يملك به باطنها أو لا ؟. وهو 
المشهور . 

ويجري على الأصل الركاز والحجارة المدفونة والزرع 
الك : وعم نى ه اديوه 

مغرى پمنح ملکه او ان كمل 

يعني أن الشخص الذي أعري له شيءٌ » هل يملك ما أعري 

له بمجرد منحه له » أي بمجرد إعطائه » أوإن كمل هوء أي ما 
أعير ؟ . عليه الخلاف فيمن عليه السقي والزكاة . 


قل حكم متبوع لتاببع ميخ 
أَوْحُكُمُ تفه عَلَيْهِمَايصحْ 
مر حِلَةٍإبَارِاستحقاقٍ 
E‏ 
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يعني هل حكم المتبوع أعطي للتابع » أو للتابع حكم 
نفسه ؟. أي هل الأتباع تعطى حكم متبوعاتها أو تعطى حكم 
نفسها ؟. يجري على هذا الأصل بيع المصحف والخاتم والثوب 
الذي إذا سبك خرج منه شيء » وكانت العين تبعا لحائز » بنوعه 
نقداً على المشهور» وقيل : لا يجوز ذلك . ويمتنع به نسيئة 
خلافاً لسحنون . 

زغلية الهنا ها ال كفده التمار راتس الود ا 
عيب » يرد جميعه . فإن كان في الاستحقاق للأقل فليس له رد ما 
لم يستحق » وكذا إن كان العيب بالأقل » فليس له رد ما ليس به 


فائدة تتعلق بالاستحقاق : 
المشتري الل يستحق ما اشترى 
بعد الهلاك لا عليه أجبرا 
شيكك أي بالشمن الذي دفع 
أو قيمة من غاصب فلتستمتع 
يعني أنه من استحق شيئاً من يد من اشتراه » بعد تلف ذلك 
الشيء فإنه يرجع بثمن المشترى الذي دفع › وإن كان بائعه 
غاصبه » فله الرجوع عليه بالقيمة ٠.‏ . ه . من عبد الباقي 
وسلمه البناني عند قول خليل : وإن تلف نصيب غائب عزل 
فمنه قال الشيخ : وهذا إن تلف من غير سببه » وإلا فله تضمين 
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المشتري أيضاً بدليل قول خليل . وضمن مشتر لم يعلم في 
عمك . 

وعلى الأصل أيضاً إذا اجتمع الضأن والمعز في ماشية 
مز » لزمته الزكاة من أكثرهما . والذي يزكي بشاة عن الإبل 
فمن جل غنم البلد . وعليه أيضاً الحلي المنظوم بالجوهر, 
والزرع الذي يسقى بالوجهين وتفاوتا . وعليه أيضاً المالان 
أحدهما مدار والآخر غير مدار » وهما غير متساويين . وكل هذه 
المسائل يشملها قول الناظم مسائل الزكاة . 

ويجري عليه في الغرس إذا ثبت أكثره أو أقله » فإنه يعطى 
للأقل حكم الأکثر » فإن ثبت أكثره كان للمغارس فيما ثبت وما لم 
يثبت » وإذا ثبت أقله فلا شيء له في الجميع . وقيل له سهمه في 
الثابت وإن قل » وإذا أطعم بعض الغرس فإن كان أكثره سقط عنه 
العمل وإلا فلا » وله ماأطعم دون رب الأرض » وقيل : بل هو 

وعليه أيضاً المساقاة ؛ بأن كان في الحائط أنواع مختلفة › 
حل بيع بعضها وهوالأقل » جازت المساقاة في جميعها » وإن كثر 
لم يجز . وكذا بياض المساقاة مع السواد . 
مُذْنَ آم بار مَن بل 


مرا كه كفطرةٍ وحور وعسل 
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وعلى لصيل أيضاً الأجرة على إمامة الصلاة تمنع ارده 
وتجوز مع الأذان في مشهور المذهب . وعليه أيضاً من دفع ا 
لامرأة ظاناً أنها لها مال » فانكشف الغيب بخلاف ظنه » فإن قلنا 
بالأول > فله الفسخ لفوات مقصوده . وإن قلنا بالثاني أمكن أن 
يقال : لا قسط لها من الثمن فيسقط مقابله » أولها قسط فيحط 


عنه بقدر مافاته . 

وعليه أيضاً من لزمته كفارة أو فطرة فمن جل عيش البلد . 
وعليه أيضاً من حبس أوتصدق على الأصاغر › فإن حاز في الأكثر 
صح في الجميع » وإن حاز النصف صح ما حيز وبطل ما لم 
وَلَبَنِ كمال عَبْدٍ اشترط 

ومر رّرع وَنحومَافرط 

وعليه أيضاً من باع شاة ذات لبن بلبن إلى أجل » والمختار 
أنه إن تأخر اللبن فهو مزابنة . بخلاف ما لوقدم . 

وعليه اشتراط مال العبد واشتراط خلفة القصيل والثمرة 
والزرع ومال العبد ونحوما سبق ؛ كالخنثى إذا بال من المحلين › 
هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به أو لا ؟. وعليه أيضا مالوكان 
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بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحضرء فإنه يضاف الأقل منها 
إلى الأكثر عند عبد الملك . 
فبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبا لحكم المتبوع ولا 
وَمَلْ لَهُ قط مِنَ الحقٌّ قفي 
رمن ومحلية إِمَامَةٍ قفي 
وال عَيِدٍ خلفَةرْرع تمر 
دَالِةٍ وشِبْههَامِنَ الصور 
ما استحقٌ أو اجيسح و القور 
والعَيْب والغطلة مَعْنَاهُ ظَفْرٌ 
يعني هل التابع له قسط من الثمن أو لا ؟. عليه رهن لبعير 
شارد وعبد ابق يشترط في عقد البيع » قيل : يجوز بناءً على 
النفي . وقيل : لا يجوز بناء على الإثبات . وعليه اشتراط إمامة 
مع أذان أيضاً . وحلية في مصحف أو خاتم أو سيف . فهذه 
الفروع مبنية جميعها على هذا الأصل . 
وفي اشتراط مال العبد » إذا اشتري بما لا يجوز أن يشترى به 
المال وحده لوبيع على حدة أومع سلعة أخرى ؛ كما لوكان ماله 
فضة ء فيشترى العبد مشترطاً ماله بدراهم أو بذهب » فيشترى 
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بدنانير أو بفضة إلى أجل . واشتراط خلفة القصيل . واشتراط 
زرع قبل بدو صلاحه مع الأصل » بمعنى أن المشتري للأرض 
اشترطه في اباره أودخل بدونه في عدمه فيجوزتبعاً » وكذا اشتراط 
ثمرة في شجرة » واشتراط ثمرة دالية مع دار تكترى » ويشترطها 
المكتري > فيجوزإن كان تبعاً للكراء بأن تكون قيمته في الجميع 
ا الاقم وإن كان ذلك قبل بدو الصلاح بل وقبل طلوع 
الثمرة . وأجرعلى هذا الأصل شبه هذه الفروع المتقدمة . 

ومعنى قوله : بما استحق أو جيح والغرر والعيب والعطلة 
معناه ظفر ؛ إن فائدة هذا الأصل تظهر فيما استحق وما بعده » 
يعني أن استحقاق القليل لا به يفسخ البيع » ويجعل تابعاً لما لم 
بسحو وا الم يعدو دی اما . اعبار الم تن 
الجل كثوب من ثلاثة متساوية القيمة مثلاً أو ثوبين منها . وكذا 
العيب » وإذا أجبح من الثمارما دون الثلث فلا رجوع للمشتري . 
والغرر في البيع بعضه معفو عنه » إن كان يسيراً غير مقصود 
للحاجة » وعطلة إمام الصلاة أيامأ قليلة لا تحسب عليه » وبأحذ 
أجره موفوراً وإلا حوسب . 

قال المتيطي : ويحسب على الإمام الكثير من مرضه أو تغيبه 
دون القليل » وإن غاب الجمعة ونحوها فلا بأس بذلك » ولا 


يحط من أجره شىء :2 
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فائدة : في الحطاب - عند قول خليل : وفي الاقرارلا يرجع - 
ما نصه : صرح ابن سلمون بأن من استحق منه شيء وادعى فيه 
. دافعاً وعجزعنه » لم يبق له رجوع على بائعه . والله تعالى أعلم . 

وفيه أيضاً - عند قول خليل : ولربه إمضاءً بيعه - ما نصه : 
مسألة : إذا كان طعام أوغيره مشتركاً بين شخصين » فغصب منه 
ظالم حصة أحدهما » فهل ذلك من الشريكين » أو هو خاص 
نحن اد انيه فال :ابن :زيف 3 الى عند أن اة هما 
والباقي بينهما . وكذلك أفتى به السيوري . أ.ه . 

قال الشيخ : وقال عبد الباقي في باب الرهن أنه هوالراجح . 
وارتضاه البناني . وفيه أيضا - أي في الحطاب - عند قول 
خليل : 
وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي - ما نصه : وقال في 
كتاب الرهون من المدونة : وقال مالك فيمن باع سلعة فاستحقها 
صاحبها » وقد دارت في أيدي الرجال : إنه يأخحذ الثمن من أيهم 
شاء . أ.ه. 


َه o‏ ت م ” 2 ا o‏ 

او َة عليه دينار ذكر 
ھم ےه و ا ري وق o‏ 

ريم ور 


ثلث دِرْهَم عَلى الثاني نقِل 
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والمعنى أنه اختلف في اليسارة - أي القلة - هل تعتبر فى 
نفسها » أو إنما تعتبر بالنسبة إلى غيرها ؟. كالبيع والصرف في 
دينار واحد » هل تشترط فيه التبعية أو لا ؟ . ثم في كون التابع 
الثلث فما دونه خلاف . ونفي اشتراط التبعية هو المقبول كما قال 
المصنف . 

وأولُ قبل ¢ ومعلوم أن الأول في كلام المصنف هوأن اليسارة 
تعتبر في نفسها » فيجوز اجتماع البيع والصرف في دينار » سواءً 
كان أحدهما تابعاً لللآخر أم لا . لكون الدينار يسيراً في نفسه . 

ونقل على الثاني - وهو كون اليسارة تعتبر بالنسبة - أن البيع 
أحدهما ثلغا فأدنى 3 ونقل اشا اليسير الدرهم فما دونه 8 وثلث 
- من كلام المؤلف - مبتدأ » وخبره حذف . أي وثلث نقل . أو 
هو" خبر عن الأول وحذف خبرعن الثاني 5 
وكثرة الثلث فِي الْمُعَائَلة 

جَائِحَةٍ خف وحمل الْعَاتَلَةٌ 

وَذّنب الأضْحَة والّْذِي استحق 


2 5 ٣ مه‎ 5 0 57 o 
من فندق وشبهه قاض يحق‎ 


5 أويكون نقل المذكور خيراً عن الأول وحذف خبر عن الثاني‎ ) ١ 
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إِنْ يُنْقَسِم كدار سكنى وَرَدِفٌ 

لآ ضر لآ تقض وَفي الْعَيْب الختليف 
في الدار كالوثلِيّ مُطَلقَاكَمَا 

في ذنسب ب ونزر في علما 


م Fo‏ م - ل of‏ 


وَنَرْرٌ ما عَيْنَ حَبْسهُ حرم 

يعني أن الثلث كثير في هذه المسائل وهي : المعاقلة من 
الرجل للمرأة ؛ ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون » وفي أربعة 
عشرون . ومنها جائحة الثمار ؛ فإن اج الثلث فأكثر رجع 
بحصته وإلا فلا . ومنها الخف فلا يمسح عليه إن كان الشق ثلث 
القدم فأكثر » ومنها حمل العاقلة » فإنها تتحمل الثلث فأكثر . 
ومنها قطع ذنب أضحاة » فيغتفر ما دون الثلث . قولان ؛ 
والمشهور أنه كثير . ومنها الدار الجامعة كالفندق تسكنه الجماعة 
EG‏ ق منها يسير دون الثلث لزم 


البيع في الباقي » وإن استحق الثلث فأكثر رد الباقي . وهذا هو 
مراده بقوله 0 استحق من فندق وشبهه » وفسره المؤلف في 


ENES 


وقال القاضي ابن رشد : دار السكنى ان كانت تنقسم دوت 
نقص في الثمن » ويصير لكل حظ من المساحة » وباب على 
حدته » فإن استحق الثلث فأكثر رد الباقي » وإن كان أقل لزم 
الباقي بحصته من الثمن » بخلاف ما إذا كانت الدارلا تنقسم » 
أو كان في القسمة نقص في الثمن أو ضررء. فله رد الجميع 
باستحقاق ما دون الثلث › وإلى هذا أشار بقوله : قاض يحق 
ألخ . أي يجب - كون الثلث كثيراً - أي ينقسم المستحق منه . 
وتبع القسم نفي الضرر والنقص . ففاعل ردف معنى النفي في 
قوله : لا ضر لا نقص . أي ردف مضمن هذا الكلام » وفاعل 
ينقسم كاف كسكنى › فهذه سبع مسائل الثلث فيها 
كثير . | .۔ه. 

وفي حد اليسير من العيب اختلف إذا كان حاصلا في الدار » 
وذلك لأنها لا ترد باليسير ويرجع بقيمته . قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن : اليسير ما نقص عن الثلث . وأما الثلث فكثير › وفيه 
أقوال أعرضنا عن جلبها لخوف الطول . 
معنى قوله : مطلقاً . قال ابن القاسم : يخير في الثلث بين 
التمسك بالباقي بحصته »وبين فسخ العقد عن نفسه . وقيل : 
إنما يخير في الطعام بالنصف وقيل بالربع > وقد تقدم أن المشهور 
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من الخلاف في قطع ثلث ذنب الاضحية هو أنه كثير . ١.ه‏ . 

ثم ذكر مسائل النصف فيها قليل وهي : استحقاق أو تعيب 
ثلاثة أثواب من ستة متساوية القيمة ؛ ففي العيب ليس إلا رد 
المعيب بحصته يوم عقده » وفي الاستحقاق يرجع بما ينوب 
المستحق وليس له رد الباقي » وهذا هومعنى قوله : في الشيء 
من أشياءً مطلقاً » أي استحق أو تعيب كما قررنا . وقوله : كذا 
جزءٌ عروض يستحق إلى قوله : وخير إن عدم » أن العرض إذا 
استحق منه جزء شائع » والحال أن العرض مما ينقسم » فإن كان 
المستحق النصف فهو مخير بين التمسك بالباقي وبين الرد » 
بخلاف ما لا ينقسم ؛ فإن له الرد فيه مطلقاً » كان السهم 
الفح يسيرا أو كيرا . 

وقوله : ونزرما عين حبسه حرم » أي ما تعين - وهو المقوم - 
حبس قليله حرام » يعني أنه إذا استحق الجل فإنه يحرم التمسك 
بالأقل » - وهو المشهور - للجهل بالثمن » إذ لا يدري ما ينوب 
الباقي إلا بعد التقويم » بخلاف استحقاق الجزء الشائع فإنه لا 
ٍ ثم ذكر مسائل الثلث فيها نذر فقال : 
اممامَسَائل الوْصاياوالغلث < 

برع الرس فمن نزر الملْتُْ 


-١45- 


في قَصَدِمَا الآدذى خِلافٌ ومر 

كصبِرَةٍ دَالِيَةٍ ومن ذكر 
بنا فة وَبِيَاضٌ قد الف 

في دن اة ر عرف 
كخلية والخحوز ولإبار ۰ 

مسائل الركاة غرسِ جار 
تبرج المريض أو حابى وَقا 
يعني أن المسائل التي الثلث فيها قليل هي : مسائل الوصية 
بالثلث » فهو يلزم الورثة » والقمح تجب غربلته في بيع إن زاد 
غلثه على الثلث » والزوجة لا كلام لزوجها إذا تبرعت بالثلث » 
لكنها إذا تبرعت بأقل من الثلث » والحال أنها تقصد بذلك الضرر 
بزوجها » ففي إمضائه خلاف ؛ قال ابن القاسم وأصبغ : لا 
يمنعها . وقال ابن الماجشون ومطرف وأشهب : له رده . 

ومنها الثمر يجوز بيعه واستثناء قدر الثلث فأقل » كما يجوز 

ذلك في صبرة . وروى ابن الماجشون بالمنع قال : لأن الجزاف 
إنما جاز لمشقة غيره . وإذا استثني شيءٌ من الكيل فلم يبق في 
الجزاف إلا المخاطرة . 
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وقوله : دالية » أراد به كراء الدار وبها دالية عنب وغيرها من 
الأشجار » فيقوم كراءً الدار والأرض بغير شجره » فإن قيل : 
عشرة . قيل : وما قيمة الثمرة ؟. فيما يعرف مما تطعم كل عام 
بعد طرح قيمة المئونة . فإن قيل : خمسة فأقل . جاز وإلا منع . 

ومن مسائل نذر الثلث من ذكر الغبن في البيع ؛ فقال ابن 
القصار : يقوم به إذا زاد على الثلث . ومساقاة البياض لا تجوز إلا 
تبعاً لثلث فما دونه . وهذا مراده بقوله وای فن ال ال فد 
عهد في المساقاة . 

وفي كون ثلث أذن الأضحاة من حيز اليسير فيختفر قطعه » أو 
من حيز الكثير فلا تجزی معه ع تردد عرف » والصحيح أنه لا 

وقوله : كحلية » إشارة إلى أن المحلّى بأحد النقدين يباع 
بصنفه أو بغير صنفه » حيث شرط التبعية » فقد اختلف إذا كانت 
التحلية الثلث » وقيل دونه » وقيل النصف . 


0 0 7 ماي فيد حي يو وت 
كان كثياً لزم الجميع وإلا فلا . 


وقوله : والإبار 4 إشارة إلى من اشترى نفخلاات قل اقا 
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دون بعض . فإن تأبر الشطر فالمأبر للبائع › إلا أن يشترطه 
المبتاع » وإن أبر الأكثر حكم بحكمه للجميع . 


وقوله : مسائل الزكاة غرس جار » راجع إلى قاعدة : الأتباع 
هل تعطى حكم متبوعاتها أوتعطى حكم نفسها ؟ . 

وقوله : تبرع المريض أوحابى » يعني أنه إذا تبرع المريض 
بالثلث - كما إذا وهبه أو تصدق به - أو عاوض بمحاباة » فإن 
الزيادة تبرع . فهل يمضي تبرعه ولا كلام لورثته ؟ . أوتوقف إلى 
الموت ؛ لاحتمال أن يكون ذلك عند الموت » جميع المال أو 
أكثر من الثلث ؟ . أو الفرق بين أن يكون ماله مأموناً ؛ كالريع 
والعقار فيمضي تبرعه » وبين أن لا يكون مالا مأمونا فيوقف ؟ . 
والثلث هو المشهور . 

وقوله : وما ضمن كالعرس » يعني به أن الزوجة يجوز 
ضمائها فى الثلث وما زاد عليه بيسير كالدينار . وتعني الكاف تشبيه 
المريض بها في الحجر عليه فيما زاد على الثلث » ومذهب 
المدونة جواز كفالته بالثلث . 

وقوله : كشين علما » يريد به مثلة المرأة بعبدها » ولا خلاف 
أنها إن مثلت بعبد قيمته الثلث فما دون ذلك » أنه يعتق عليها » 
من غير توقف على رضا زوجها » كأن زاد على الثلث ورضي 
الزوج . 
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تنبيه : الإبار وما بعده لم يختلف فيه من حيث حد اليسير » 
فالتردد فيه غير التردد الذي قبله » وإنما اختلف فيه من حيث أن 
الأقل هل يعطى حكم الأكثر أو حكم نفسه ؟. كذا قال المنجور . 

قال الشيخ : يمكن أن يقال أنه فيما تقدم لم يعد أن الإباروما 
بعده هو التابع الذي فيه الخلاف . هل يعطى حكم المتبوع أو 
لا ؟. إذ الغلة تارة تكون دون النصف . وتارة تكون دون الثلث . 
وناهيك بهذا فائدة . 

وقال المنجور : ما عدا تبرع المريض وضمان الزوجة 
فالخلاف فيه من وجه أخخر ؛ فالزوجة إذا زادت على الثلث في 
ضمانها على مليءٍ » فقيل : يجوز. وقيل : لا يجوز. ولا 
خلاف في المنع إن كان معسراً . وأما المريض فقال محمد : إن 
حمالته جائزة على تفصيل . وقال عبد الملك كلاما اخر » وانظر 
الجميع في المنجور. وانظر فيه إعراب ألفاظ من كلام 
المصنف . 


- ١ اوه‎ 


© چ ¢ RS ۶ o‏ 
٠‏ 1 0 کے وم 
في فلس غزل. وشبي علما 


يعني هل الأملاك تعد قابضة لملاكها أو لا ؟. والصحيح 
الأول . ومن مسائل هذا الأصل من أكرى دابته لشخص . هل 
يكون أحق بما على ظهر دابته من متاع دون الغرماء » في حالة 

<2 0 

فلس المكتري أو لا ؟ ES a E‏ الت 
ذلك الشيء بعد أن ٹر ثبتت صناعته فيه » هل له الأجرة أولا ؟ . . ومن 
استؤجر لنسج غزل شقة شقة » على أن يزيد من عنده غزلاً سلفاً » 
فكان ذلك فاسداً » فقيل : الشقة كلها للمستأجرء وعليه مثل 
غزل الأجير . وقيل : هما شريكان , 


وقوله : وشبه علما » يتناول مكري الأرض » هل يكون أحق 
بزرعها في الموت والفلس كالرهن ؟. أو في الفلس فقط ؟ . 
وتقرير كلام المصنف : RS‏ وشبهه . 

ثم أشار إلى قولهم : النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو 
بالوصول ؟ . وعبارة أخرى : هل ثبت 06 النسخ بالنزول أو 
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شوك كوكيل ب ينعت 


فلو قال : كوكيل يعزل » لكان أبين . يعني تصرف الوكيل 
بعد الموت أو العزل » وقبل علم الوكيل بذلك » هل هوماض أو 
مردود؟. خلاف على القاعدة . ومعنى ينعت أي يوصف 
بالتصرف . 
ثم أشار إلى قولهم : الجزءٌ الشائع » هل يتعين أو لا ؟ . 
عع ا ا ا ا 
عليه حَالِف بع بعتقي باعا 
م E e‏ 
في عبد ؛ إن فعل كذا » ثم باع الشقص من غير شريكه ٠‏ ثم 
اشترى جزءَ شريكه » ثم حنث » هل يعتق عليه ذلك العبد أو 
ار 
ومن باع نصف عبد يملك جميعه » ثم استحق ستحق نصفه » هل 
يجري الاستحقاق في النصف الذي بيع وفي الذي بقي ؟. وهو 
مذهب المدونة » أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي فقط » والبيع 
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منعقد في النصف المبيع ؟. وعليه أشهب › وإلى هذا أشار 


بقوله : 
كَمسْتَحَقٌ وَرَّكَاةٍ وَعَصَبٌ 
ومهراو مَرتَهَنٌ كمَنْ وَهَبُ 
وقوله : زكاة » يشير إلى من غلب الخوارج المتأولون على 
زكاته أوخراجه » فهل يؤخذ منه ذلك ثانياً ؟ . أويكفيه في زكاته أو 
منزاجةنها ادو مه وهو مدهينا ...وقرلة و قف + ویر 
به إلى من غصب جزءاً مشاعاً » هل يتعين ذلك الجزءٌ بالغصب أو 
الغصب يسري في الجميع ؟ . 
وقوله : ومهر » يشير به إلى من ساق إلى زوجته نصف أملاكه 
مشاعاً » ثم باع جزءاً منها » قال ابن القصار : البيع شائع في 
الجميع » وترجع في نصف المبيع مطلقاً . وقال ابن عات : إن 
كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها . وإن كان 
أكثر من النصف . مثل أن يبيع ثلاثة أرباعه » فلها الرجوع في 
الزائد على نصف المبيع . 


وقوله : أومرتهن › أراد به من ارتهن جزءاً مشاعاً أووهب له أو 
تصدق به عليه ( ولم يرفع الواهب أو الراهن أو المتصدق يده 3 
هل يصح حوزه أو لا ؟ . 


of —‏ تت 


شر د 
بلا نَعَم في قابض كراءًا 

3 ٹمسن لِشَطْرهٍ ویره 
يعني أن ابن أبي زيد ا 
إلى قبيلته من العرب - أجاب في دارين لزيد وبكر » فعدا غاصب 
على نصف زيد وابتاع من بكر نصيبه أو اكتراه منه » فهل لزيد 
نصف الثمن أو الكراءِ أو لا شيء له ؟. فأجاب بلا شيء لزيد . 
ومرة أخرى أجاب بأن له نصف الثمن . وأطلق الشطر على مطلق 
الحظ . وجملة : وغيره غصب حالية ؛ أي قبض كراءٍ أو ثمن 
لحصته » والحال أن غير شطره - وهو شطر شريكه عو نيل 
ينزع من القابض شطره ؟. أي نصف ما قبض من كراءٍ أو ثمن. 


هَل يَتَعَيِّنُ الذي في الدَمُة 
هل يُنقل الحُكم بُعَيْدَنَيَةٌ 


لف لوو ال 


يعني هل يتعين ما بذمة الغريم من دين أولا يتعين ؟ . وعليه 
الخلاف في براءة الغريم » الذي أخذ منه دين لرجل آخر غصباً » 
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وعدم براءته للمتأخرين . وعلى تعيينه أفتى ابن عرفة حين سئل 
عن رجل في ذمته دينار عن ثمن ثوب ودينار عن ثمن طعام لرجل 
واحد » هل يصح أخذ الطعام من ثمن الثوب . فيكون معينا 
بالشخص كما يتميز بنوعه ؟. فقال : نعم . 

وقوله : هل ينقل الحكم ألخ . يريد به هل إذا تبدلت النية » 
مع بقاء نفس اليد على حالها » يتبدل الحكم بتبدلها أو لا ؟ . 
وعليه مسألة الوكيل يبيع من نفسه بثمن المثل . وفي معناه المودع 
والملتقط والمقارض » ينوي كل واحد منهم اختزال ما بيده . 

ويعني بقوله : تسلف المحجورء أنه إذا أسلف الموصي 
لليتيم من عنده مالا » وقبض سلفه من سلع اليتيم من نفسه » 
واعتقد بقاءها رهناً فيما أسلفه . فابن القاسم لا يراه حوزاً , 
وأشهب يراه حوزاً إذا أشهد . وقوله في التمثيل أي تسلف 
المحجور كائن من جملة فروع هذا الأصل . 
هَل شُفْعَةٌ بيعم أُواسْتحْقَاقٌ 


يعنى أن الشفعة هل هي بيع أو استحقاق ؟. والمشهور 
الأول . وعليه من ابتاع شقصاً من أرض وقد بذره البائع » هل 
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يدخل البذر في الشفعة ؟ . وهو الأصح › أولا يدخل ؟ وكذا إن 
بذره المبتاع ولم ينبت ؛ فعلى أنها بيع فللشفيع > وعلى أنها 
استحقاق فللمبتاع . وفي المنجور تفصيل ينظر فيه . والوصي إذا 
ترك الأخذ بالشفعة لمن هوفي نظارته » والحال أن الأخذ بالشفعة 
نظر ؛ فلابن عمران : لا شفعة للمحجور إذا رشد ؛ لأنه لا يلزمه 
أن يتجر له » فجعلها من ناحية البيع . ولابن فتوح : له الأخذ 
بالشفعة » فجعلها استحقاق . و مَنْ من قوله : من له اللحاق » 
استفهامية . والمعنى أي أحد لاحق البذر ماله ؟ . هل الشفيع أو 
المبتاع ؟ والوصي فاعل المصدر . 


عه ك اسم © 


هل قِسْمَةٌ تمييرٌ او بِيِعٌ صَدَرٌ 


أي القسمة هل هي تمييز حق » أوهي بيع وقع ؟ 
ثم ذكر فروعاً مبنية على هذا الأصل فقال : 


يعني أن قسم الورثة أضحية موروثهم أوانتفاعهم بها شركة » 
من الفروع المبنية عل هذا الأصل › وجواز قسمها رواية مطرف 
وابن الماجشون عن مالك » وعيسى عن ابن القاسم ٠‏ ومنعه في 
کناب خمد . 
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ويبنى عليه أيضاً قسمة الشريكين ما ملكاه من معدن ذهب أو 
فضة كيا » فإن قلنا القسمة بيع يحاذرفي ذلك من الربا . لأنه قد 
يصفو لأحدهماأكثر من الذي يصفو للآخر أو أقل » وإن قلنا هي 
وكذا يبنى عليه ما أشبه هذين الفرعين من الفروع ؛ كما إذا 
2 ع ع £ ماع 
اقتسما ثمرا في رووس الشجر » واجيح ما أخذه أحدهما » فعلى 
أنها تمييز حق لا جائحة » وعلى أنها بيع توضع منه الجائحة . ثم 
هذا الخلاف إنما هوفي قسمة الحكم والإجباروهي القرعة » وفي 
قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل . وأما المراضاة من غير 
تقويم وتعديل فلا خلاف في كونها بيعا من البيوع . 
هَل تقبض اليد وَتَدَفَعٌمَمَا 
وَمَل يَكون قَابضا مَاصَيْعَا 
واشتمل هذا البيت على أصلين » الأول : اليد الواحدة » 
هل تكون قابضة دافعة في وقت واحد ؟ . والثاني : المصنوع هل 
يكون قابضاً لصنعته وإن لم يقبضه ربه ؟ . ثم ذكرفروعاً مبنية على 
هذين الأصلين فقال : 
کے كرف 85 کت #2 .يه 
كمال محجور لاول. عرف 
٤ 1 5 2‏ م £ ي Te fo‏ 
للشاني اجر صنع مصنوع تلف 
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يعني أن الأول يبنى عليه مثل مال المحجور . يعني بذلك 
تصرف الولي في مال محجوريه » يبيع طعام أحدهم على 
الآخرء ثم يبيعه أيضاً على آخر منهم من غير قبض حسي » فقد 
صارت يده قابضة دافعة . وعليه أيضاً تولي ابن عم ونحوه في 
الطرفين . وعليه شراءٌ الوصي من مال يتيمه » وشفعته له من 
نفسه . ويبنى على الأصل الثاني ثبوت الاجرة إذا ثبت ضياع 
المصنوع عند الصانع المنتصب . بعد حصول الصنعة فيه » هل 
على ربه الاجرة ؟ . وهو قول ابن المواز بناءً على أن المصنوع 
قابض لصنعته » أو الاجرة عليه . وهو قول ابن القاسم بناءًٌ على 
أن المصنوع لا يكون قابضاً لصنعته . 
وَل إلى أَمَانَة يحرج ما 
ِذِمَةٍ بالأمر كاللَكُ سلما 
يعني أن من أمر أن يخلي ذمته ويخرج أمانته » هل يبرا بذلك 
أو لا ؟. ثم بقوله : الل أسلما » أي الذي أسلم لشخص في 
طعام » فقال للمسلّم إليه : كله لي في غرائرك . فقال له : كلته 
وضاع . ولم تقم بينة على الكيل . ومذهب المدونة الضمان › 
فإن قامت بينة أوصدقه فلا ضمان . وهذا هوالذي يريد بقوله : 
اوأر لغري بالل فصا 
جديعم برطم دم 


ره أ هس 


ويعني بقوله : كقراضه فباع ؛ من أمر أن يصرف ديئاً على 
نفسه ويعمل به قراضاً » فهذا لا يجوز » فان فعل ثم ضاع فعلى 
عدم الإخراج لا يبرأ بذلك » ويلزم المقارض الضمان . وهو 
مذهب المدونة » وعلى الإخراج إلى الأمانة لا يلزمه الضمان . 
وَل إلى صَجيح أَضْلِه ير 

أو توصو مُسْتَىَ الذي فَسَد 

يعني أن كل أصل متقرر في الشريعة جار على القياس » إذا 
فسد عقده » هل يرد إلى صحيح ذلك المستثنى إذا فسد » أوإلى 
صحيح ما استثني منه ؛ كالقراض الفاسد » هل فيه قراض 
المثل ؟. وهورده إلى صحيح نوعه » أو إلى أجرة المثل ؟ . وهو 
رده إلى صحيح أصله . إذ القراض والمساقاة والجعل مستثناة من 
الإجارة الممنوعة » لما في الأولين من جهل الأجرة ؛ وفي الأخيرة 
من جهل العمل » وكالقراض الاستثناءٌ به من ربا النساء في 
العينين والطعامين » ومن ضمان بجعل في العرضين . 
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هَل شط ما لا يَقَتَضِي الْمَسَادًا 
إن حالف الحكم اتحتبارا قادًا 
كَرَجَمة تفي جوع واغتصار 
ونفيهٍ ضْمَان رَهْنٍ وَعَقَارٌ 
وقوله : كرجعة يعني كاشتراط رجعة على المخالعة . فقيل : 
بائن للعوض . وقيل : رجعية للشرط . وكاشتراط نفي رجوع في 
الوصية › قيل : يعمل به . وقيل : لا . ثالثهما يعمل به في 
الوصية بالعتق 5 وكاشتراط اعتصار في الصدقة › وكاشتراط نفيه 
في الهبة » فقيل : يعمل به في الصدقة . وقيل لا . 
وكاشتراط نفيه فيما يغاب عليه منهما . 
تنبيسه : نص الفقهاءٌ على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعاً » 
من ضمان وعدمه » ساقط على المشهور ؛ كالوديعة والكراءِ على 
الضمان . وحمل ابن زاب كلامهم على الالتزام عند العقد › أما 
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لوتبرع بالضمان » وطاع به بعد تمام الكراء لجازذلك » وإلى هذا 
أشار بقوله : 
فيه » هروا لا في الي ,, 
حالف سنة الْعْقَودِ فاختذِي 
أي وشهروا أن لا ضمان في الذي خالف سنة العقود » فاتبع 
ذلك واقتف . 
كُمُودَع ضين والكراءًا 
وَشْبْهِ ذْيِْنِ وابْنُ راب رَاءًا 
خلا برع ١ E E SE‏ 
وَالْتَرَّمُ القرَاض بَعَدَ اليد 
والمعنى أن ابن زاب رأى عدم الاعتبار » إلا إن تبرع بالشرط 
بعد العقد فإنه يعتبر . قيل لابن زاب : أيجب الضمان في مال 
القراض إذا طاع قابضه بالتزام الضمان ؟. فقال : إذا التزم 
الضمان طائعاً > بعد الشروع في العمل » فما يبعد أن يلزمه . 
وإلى هذه الإشارة بقوله : والتزم القراض بعد القيد به » أي والتزم 
ابن زاب - بعد أن قيد الاعتبار بالطوع بعد القيد - التزم الضمان 
في مال القراض » إذاطاع به قابقنه . ونقل أبن عتاب عن شيخه 
ابن بشیر » أنه أمضى عقداً بدفع الوصي مال السفيه قراضاً إلى 


SSNS 


أجل » على جزءٍ معلوم » وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال 
وغرمه . وصحح ابن عتاب مذهبه ونصره بحجج . وإلى هذا أشار 
بقوله : 
3 > ولابْن بُشِير الْتِرَامُهُ 

لياه الى ته 


حم عن ا 


يعني أن تلميذ ابن بشير نصر حسامه شيخه » والحسام 
السيف القاطع » استعار به عن الأدلة التي بسطها ابن عتاب . 
رخ ىه ويم له و هر لاس ام 
وح غيرهأانكره و متعا 
o2 7 2 2‏ 2 م 
ولكلا الرايين مبنىٌ سمعا 
يعني أن غيرابن بشي رمن الشيوخ » اعترض ذلك وأنكره » 
وقال : أن التزامه غير جائز . وفي سماع ابن القاسم ما يفيد صحة 
الاعتراض على ابن بشير › ورسم الجواب عن سماع ابن القاسم 
ما يفيل صحته . 


امه “عا و و م وفعي ب بر داه 
هل شرط ما يوجبه الحكم مع 
كهبةٍ وعِدةٍ وما نزع 


م 


2م وه 


6 لحف ون و ا وام اه 
يوفى بشسرط لا يفيداوتطل 
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قال المقري : اختلف في تأثير اشتراط ما يوجبه العقد في 
الفساد - كهبة بشرط الثواب - بأن قال : أهبك بشرط الثواب . 
أو : على أن تثيبني . ولم يعين الثواب . فصححه ابن القاسم » 
ومنعه عبد الملك . ولوعين الثواب كان بيعا » وإن وهب وسكت 
وعلم من قصد الثواب جاز اتفاقاً » فإذا شرط الثواب ولم يعين » 
فقد شرط ما يوجبه العقد فيما لو سكت عنه . ووجه قول ابن 
ا 0 
ووجه قول عبد الملك أنه كبيع سلعة بقيمة وذلك جهل بالثمن . 

وأراد بقوله : وعدة » مسألة المختصر : ولوباع - إن زالت 
الريبة - فسد . فالحكم كان يوجبه . أعني أنها تسكن إلى 
انقضاءِ العدة وزوال الريبة . وأراد بقوله : وما نزع لام وُلْدء 
- بضم الواو وسكون اللام - » إن تزوجت » أن من أوصى لام 
ولده بألف تعطى لها من ماله على أن لا تتزوج بعده » فالحكم إن 
تزوجت نزعت منها الألف وردت للورثة » ولم يراع سلفٌ جر 
نفعاً > لكنه لو شرط أنها إن تزوجت نزع منها المال » فسد لأنها 
سلف جر نفعاً بجعل الشرط يفسد . ظ 

وقوله : وهل يوفى بشرط لا يفيد أولا ؟. أي من اشترط شيا 
لا يفيده » هل يوفى له به أولا ؟ . بل بطل . وأشارإلى فروع مبنية 
على الأصل فقال : 
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وَالرَهْنٍ بالتعيين في فيها المكترى 


والعثيو اليل إلا تين 


يعني أنه ينبني عليه إرادة من أسلم إليه في ثمر حائط بعينه » 
أو نسل حيوان بعينه » أن يعطي الثمر أو النسل من غيرهما على 
الصفة . وكما إذا باع على ضامن بعينه غائب » فلم يرض 
الحميل » ورضي المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول » هل يلزم 
البائع قبوله » إذا كان مثله في الثقة والوفاء أولا ؟ . 


وأراد بقوله : ومشترى بعينه إذا باع بدنانير أودراهم بعينها » 
فأراد المشتري أن يعطيه غيرها » هل له ذلك أو لا ؟. وإذا باع 
على رهن بعيئه غائب » فهلك الرهن في غيبته » هل للمبتاع أن 
يأتي برهن سواه ويلزمه البيع أو لا ؟. وهو المشهور . وإلى هذا 
أشار بقوله : والرهن . 

والضمير في قوله : بالتعيين فيها » يرجع للمسائل الثلاث 
كما قررنا . واشتراط المكري داره على المكتري أن لا يسكنها 


-154- 


إلا بعدد معلوم » فأراد المكري الزيادة على العدد » فهل يمكن 
من ذلك » إذا لم يلحق صاحب الدارمنه ضرر ؟ . وهذا هو المراد 

له : والمُكرى . ومن اشترى أمة على أنها ثيب فألفاها بكرا . 
أو عبداً على أنه أمي فألفاه كاتباً » أو جاهلا فألفاه عالماً . وإذا 
وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر » أوقال : بع نسيئة . فباع 
نقداً » فهل له الرد أولا ؟. وإلى هذا أشار بقوله : كثيب بيعت 
فتلفى بكرا - بكسر الكاف - اتباعا للباءِ والعبد والوكيل . 

وقوله : إلا ليمين وشبهها » يعني به إلا أن يكون سبب شرطه 
أن تكون ثيباً ونحوذلك ؛ ليمين أقسمها ألا يشتري بكرا » أو أن لا 
يشتري عبداً كاتباً أوعالماً » أو أن لا يبيع إلا بعشرة » لا أنقص 
عن ذلك ولا أزيد » أوأن لا يبيع إلا نسيئة . ونحوذلك . وكما إذا 
كان شيخاً كبيراً لا قدرة له على افتضاض البكر . 

وقوله : تخريج لخمي يبين » أي ظاهر معروف بتحقيق 
الفقه . وقد نكر اللخمي للتعظيم . 


في الخلع الاختلاف مما ذُكرًا 


صَحَحِحَهُ نجل شير وَيرَى 
غير به فاِدَة الخوفوهل 
ظَنْ كَمَالر قي تقل 
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يعني أن اللخمي صحح من هذا الأصل الخلاف في 
المختلعة » تشترط على من خالعها ثلاثاً » فطلقها واحدة » هل 
لها تكلم أو لا ؟. والمذهب : لا تكلم لها . وصحح ابن بشير 
وقوله : ويرى غير به فائدة الخوف » يعني به أن ابن بشير لم 
يصححه » بل اعترض عليه بأن في مسالة الخلع فائدة » هي 
ارتام ماه لها تشفاغة من لا يمكنها وده » فهر لذلك من 
شرط ما يفيد » فلا يخرج على شرط ما لا يفيد . 
وقوله : وهل ظن كمال كتحقق » يعني به أنه اختلف في ظن 
كمال العبادات وإتمامها » هل هو كتحقيق كمالها وتيقنه أولا ؟ . 
لذن اعا التي 
: رورو ا ار ان 
في كَرَكَاةٍ وَقَضَاوالشكَُ في 
تَقصِ وَرَيْدٍ كحَحَفق فقي 
في رَكْمَةٍ شَوْط وَفي الوصو لاف 
وكرباوفي طلاقٍ اختِلافٌ 
يعني أنه يبنى على الأصل المتقدم من ظن أنه أخرج الزكاة » 
هل تبراً ذمته » أولا تبرأحتى يتيقن الإخراج ؟ . ومن ظن قضاء ما 
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Ea‏ ,وتان ا ملل :قزرا اهآر سيا معط ارقن 
القضاءً ؟. وقال إن الشك في النقصان كتحققه » وكذلك الشك 
في الزيادة فهي كتحققها . وعليه من لم يدر قدرما صلى ؛ أثلاثا 
ريه ننه ياي برائطة و وس يمد E‏ 
ومن شك في بعض أشواط الطواف أو السعي » فإنه يبني على 
اليقين ويأتي بما بقي . ومن شك في الثالثة في الوضوء ففي كراهة 
الإتيان بها قولان . وأما مسألة الزيادة لتحققها » فإنها يبنى عليها 
مسألة الربا ؛ وهي قول أهل العلم : الشك في التماثل » ولوفيما 
يجوز فيه التفاضل » كتحقق التمائل » ومن شك ؛ أطلق واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثاً ففي المدونة تلزمه الثلاث » وقيل : تلزمه واحدة 


رحعبه . 


Gasp) 


“¥ - 


فصل في العطايا 


وخم وكيل 

يعني أن كل ما ينتقل ملكه بخیر عوض » لابد فيه من الحوز › 

ويه وكون ا أمره . وذلك كالهبة والصدقة والحبس ؛ فلومات 

المتبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع . وفهم من قوله : به 
ينكمل » أن العقد لازم قبل الحوز » وهو مذهب المدونة . 


تفريرٌآوانْشَاوفَاق وَارث 
يعني أن إجازة الورثة الوصية » هل هي تقرير لما فعل 
موروثهم ؛ . أوهي إنشاءًٌ عطية ؟ . وعلى هذا الأصل إجازة الورثة 
الوصية لوارث ¢ أو إجازتهم الوصية 0 الثلث . على أنه 
تقرير» فإن ذلك لا يفتقر إلى حوز عد عنهم » وعلى أنه ابتداء 
عطية ¢ افتقر إلى الحوز قبل الحجر وهو المشهور › وهذه راجعة 
إلى قوله قبل : وهل يراعى مترقب ألخ . 
© برف بي 8ه و گن 7 o‏ 
هل ملحق العقد كهو او حادث 
يعني أن الملحقات بالعقود » هل تعد كهي ؟ . آي كأجزاء 
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تلك العقود » أوإنما هي إنشاء ثان ؟. وبعبارة أخرى : هل تعد 
كأنها مصاحبة لها ؟ . أوشيءٌ حادث مستقل ؟ . 
في ثمر مهر وصرفٍ وسلم 
ززع وخلفة وشبوقذ غلم 

يحتمل أن تكون في ثمن - بالنون بدل الراء - ويكون ذلك 
إشارة إلى الزيادة في ثمن سلعة بعد العقد » هل يشترط الحوزفي 
ذلك ؟. وإن قلنا بالراء بدل النون » تكون الإشارة إلى اشتر 
الثمرة بعد صلاحها ثم الأصل . هل فيها جائحة أولا ؟. 


وقوله : مهرء إشارة إلى الزيادة في صداق المرأة بعد 
العقد » والمشهور أنها تبطل بموت الزوج » قبل قبض الزوجة » 
وأنها تتشطر بالطلاق قبل الدخول . وقوله : صرف » قال ابن 
الحاجب : والمزيد بعد الصرف كجزئه . وعليه فيرد إن رد المزيد 
عليه » ویرد بعيبه وحده » وقيل : هو كالهبة . وعليه فالعكس . 

وقوله : وسَّلّم » يعني كمن أسلم في مائة قفيز » فزاده مثلها 
قبل الأجل » فإن ألحقناه جاز » وهومذهب المدونة » وان قطعناه 
امتنع » لأنه هبة لمديان . وقوله : 

زرع وخلفة ألخ يعني به ابتياع خلفة القصيل والثمرة » ومال 
العبد بعد الأصل والرقبة » والمشهور في ذلك الجواز . 
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o‏ و يم ن طم وى مار ه 
تنبية الم انهم لم طردوا 

2 الأضل في شَطْر ناح يرد 
الل والاناق وَالْوَظيفٍ 


م 
2 ثم 
4 


الشريك والتسليف 

يا وإمتاع وطوع بعيوب 
وقد الثمنَ في اللاءِ تقوب 

إأسى جواز کخیار وكرا 
جل وَغَائبٍ وشِبْهِ قرزا 
الطبل : الخراج . والإمتاع هو إعطاءً الزوجة أو أبيها شيئا 
للزوج » كإمتاعه بسكنى دارها أو استغلال أرضها » فإن كان ذلك 

في عقد النكاح فسد النكاح » وإن كان بعد العقد طوعاً جاز . 

يعني أنهم لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة ؛ كشرط 
النكاح ونفقة الربيب » وبيع الدور المطبلة » والأملاك الموظفة › 
والإمتاع » والثنيا » وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد 
والشروع » أوتطوعه بزيادة في العمل أوفي المال أو فيهمابعده » 
والطوع بعيوب المبيع بعد العقد » وينقده الثمن في الخيارء 
والعهدة » والمواضعة » والمبيع الغائب على صفة من صاحبه » 
وبيع الحيوان » والعروض البعيدة الغيبة على الصفة » ومسائل 


1~ 


الجعل » والإجارة على حرازة زرع » واشتراط تأجير دابة معينة 
لتركب بعد شهر » وكراءً الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس 
والمغرب . 

ومقتضى القول بأن الملحق بالعقد يعد كجزئه » فساد هذه 
العقود المتقدمة . 

قوله : ونقده الثمن ألخ . أي تطوعه بنقده الثمن في المسائل 
التي ترجع إلى الجواز › أي التي هي بصدد الفسخ وانحلال 
العقد . 

قال الشيخ : ونقلت من كلام المنجور ما يناسب تنبيه 
المؤلف » ولم يتبين لي بعض هذه المسائل كل التببين . 

: 


5ه م اك 0 ساس عه اع سن لعشا به 
او جهة إن دار بين ما سبق 
ا ا ق 8 اسم $ داه رم 
وشركة الوقف وشبوجاري 
يعنى أن الملك إذا دار بين أن يبطل جملة واحدة » آو يبطل 
من وجه » أيهما يقدم ؟ الأول أم الثاني ؟ . 
قال المقري : 
قاعدة : إذا دار الملك بين أن يبطل بالجملة » أومن جهة » هل 
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الثاني أو الأول ؟. وعليهما المضطر إلى الطعام الذي يجب عليه 
أكل طعام الغير › ووجب على مالك الطعام رفع يده عنه . هل 


وعليه أيضاً إجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره › 
الذي انهدمت بثره وله زرع يخاف عليه » والثمن أقرب إلى 
الأصل وأجمع بين القاعدتين . وإذا أدى المرء دينا عن غيره صدق 
في التبرع على الأصح ؛ وإذا قال شخص لعبده : أعتقتك على 
مال . وقال العبد : بل بغير شيع . قال في المدونة : القول قول 
العبد . وقال أشهب : القول قول السيد ؛ كما لوقال : أنت حر 
وعليك مائة » بخلاف الزوجة . ولهذا رجح بيع الحبس 
والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأساً خلافاً 
للخمي » وهما قولان معروفان للمالكية . 
فوائد تتعلق بالوقف : 


الأولى : في البناني ما نصه : جعل اللخمي النفقة على 
الحبس أقساما ؛ فدور الغلة والحوانيت والفنادق ينفق عليها من 
غلتها » ودور السكنى يخير المحبس عليه في إصلاحها من نفسه 
أو كرائها بما تصلح به . والبساتين إن حبست على من لا تسلم 
لهم بل يقسم عليهم » فإنها تساقى أو يستأجر عليها من غلاتها ء 


- ¥ - 


وإن كانت على معينين » وهم يلونها . فإن النفقة عليهم . والإبل 
والغنم والبقر كالثمار . 
الثانية : من قال لشخصين : هذا المال حبس بينكما . 
ومات أحدهما رجع للاخر يا فإن مات رجع مراجع 
الأحباس . كذا في عبد الباقي وسلمه البناني . 
الثالثة : أفتى ابن رشد أنه إذا مات واحد من الطبقة العليا ع 
يكون حظه لولده بناءٌ على أن الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد 
وحده » أي على فلان . ثم ولده » وهكذا » فكل من مات انتقل 
حظه لولده » وكل واحد من الطبقة العليا إنما يحجب فرعه دون 
فروع غيره . ١‏ . ه . من البناني عند قول خليل : ( وعلى 
اثنين ) . 
الرابعة : 
الحبس المؤبد الذي انتهى 
من جهة شرط صرفه لها 
بأن تعذرت يصير حبسا 
لأقرب من عاصبي مَنْ حبسا 
ابيا امن E‏ 


أو عُدِمُوا فأقربٌ يِن قرا 
عاصبهم وهكذا الحكم جرى 
يعنى أن الحبس المؤبد » الذي انتهى ؛ أي انقطع من 
حبس عليه » من جهة شرط الواقف صرفه لها » بأن تعذرت تلك 
الجهة » يرجع حبساً لاقرب فقراء عصبة المحبس نسباً أو ولاءً ؛ 
كبنت المعتق تدخل في المرجع › فإن كانوا أغنياء » أو لم 
يوجدوا » رجح لأقرب فقراع عصبتهم » وهكذا عصبة عصبتهم 
وهلم جراً . ثم قال الشيخ : 
فالفقراهم الذين اقتسموا 
وسوالانتىئ والذكور مُطْلقَاً 
۴ 2 ص م 
اصلا وشرطا خالفا أو وافقا 
يعني أنهم إن كانوا أغنياءَ أو لم يوجدوا فهو للفقراءء على 
المشهور » ويسوى في المرجع بين الذكر والأنثى مطلقا » سواء 
إن انقطع يستويان فيه أم لا . 
ثم القرابة هنا كفّى النكاح 


SAVE 


أن يأخذّ الفقيرماكفاه 
رد عليه الفضل لا سواه 
يعني أن المعتبر في الأقرب هناء الترتيب المذكور في 
النكاح . قال خليل : وقدم ابن فابنه فاب فأخ فابنه ألخ . ولا 
يدخل الواقف في المرجع ولو كان فقيرا » وإذا أخحذ الفقير كفايته 
وبقي شيءٌ رد عليه على الراجح . 
وامرأة لو قدّرت أي ود 
بواحد عصب فيها جعلا 
فقيرة أو لا ولا شيءَ لها 
إن قرب الرجال عن قعددها 
يعنى أنه لو وجدت امرأة » لو قدرت رجلا بتقدير واحد » 
عضب لك البجل التقدر» كام رة ار اعت ار وت ارقت 
ابن أو بنت عم أو بنت معتق » اختصت بذلك الوقف . سواء 
كانت فقيرة أولا ؟ . لأنها فقيرة بالطبع » فخرجت من ذلك الخالة 
5 
والجدة من قبل الام وبنت البنت وبنت العمة » ولاحظ لها إن كان 
هناك أقرب منها من الرجال . 
إِنْ تساوى شاركت بكل حال 
إن يضق وقسربت عن الرجال 


Vo —‏ بت 


وهى بنت فلهاالكفاية 
من قبلهم في ذا لذا كفاية 
يعني أنها إن ساوت الرجال » کاخ وأخت » شاركت » سواءً 
ضاق المال أم لا > وإن ضاق المال وكانت أقرب » كبنت لا حت 
رها فا اعد ما يكفيها: 
وفي هذا المنظُوم كفاية لهذا الحكم . كذا في عبد الباقي 
كلا 
قل يلرم الْوَقَاهُ بِالْوَعْدٍ نعم 
أز 9 نَم بسب أذ إن لم 
يعني هل يلزم الوفاءً بالوعد مطلقاً ؟ . أو لا يلزم الوفاء به 
مطلقاً ؟. أوإنما يلزم الوفاءٌ به إن وقع بسبب فقط ؟ . أوهولا يلزم 
الوفاءً به إلا إذا وقع بسبب » ودخل من وقع له الوعد في ذلك 
السبب ؟. أربعة أقوال ؛ قال الشيخ : مثل في الالتزامات السبب 
بأن يقال لزيد : أنا أسافرغداً . فيعد بدابة . 
فائدة : قال الشيخ - غفر الله لنا وله : كنت زمن دراستي هذا 
المحل نظمت كلاماً نفيساً للمقري هنا فقلت : 
مشهور مذهب الإمام مالك 
لزوم ما يعطى بقول المالك 


i‏ اد 


تمامه بالقبض ثم ذلك 
فى عدة بالقبض أو إدخالك 
موعدّهافى ورطة كالسالك 
تصرفاً فى المال من مقالكٌ 
ا.ها. 
8 ی 0٤‏ 0 
هَل عادة كَشَاهِد او شاهدين 
ريد عَذَالَةٍ كَذَاكَ دون مين 
يعنى أن العادة هل هى كالشاهد الواحد؟. أو هى 
كالشاهدين ؟. قال الشيخ في أصول ابن عاصم ما نصه : 
العرف مايغلبٌ عندالناس 
ومثله العادة دون باس 
ومقتضاهمامعامشروع 
في غير ما خالفه المشروع 
فقد أتى في بيته هذا بتصور وتصديق . 
o a‏ 3 هم 2 
لاول كالقغمط والوكاء 
والرَّمْنٍ وَالسَاكِتِ والارخساء 
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سا ص © 


م ا ده 
كامراة تدّمى » وللثاني ورد 
5 5 َٗ0 و ك e‏ 2 شماه 
يكاح او شبه باعدل ورد 


يعني أنه يبنى على الأصل الأول لزوم اليمين لمن قضي له 
بجدار القمط والعقود والطاقات ومغارز الخشب . والقمط : 
الجص الذي يليس به الجدارء وقيل : هي العقود ومعاقد 
الأركان . 

ويبنى عليه أيضاً من عرف العفاص والوكاءَ في اللقطة 
والوكاء : الخيط الذي يعقد به على الصرة . ويجري عليه أيضاً 
من شهد له الرهن في الاختلاف في قدر الدين . وكذا على هذا 
الأصل من انكح ابنه البالغ وهو حاضر ساكت » حتى إذا فرغ أنكر 
وجود ذلك » فاستحلف أنه لم يرض فنکل ؛ فإن قلنا : هي 
كالشاهدين . لزمه النكاح » وعليه نصف الصداق » وإلا لم 
يلزمه . 


ويجري عليه أيضاً لزوم اليمين في إرخاء الستور . مع التنازع 
في المسيس » فالقول قول الزوجة في خلوة الإهداءِ » وفيما إذا 
كانت هي الزائرة . ويجري عليه أيضاً تعلق امرأة برجل تدعي 
علية أنه عا رال انها ي مل لها سيدا ار 
وعلى اللزوم ففي اليمين قولان على القاعدة . 
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ويبنى على الأصل الثاني القضاء بالأعدل في النكاح » 
وذلك في قيام بينتين لرجلين في نكاح امرأة » وكانت إحداهما 
أعدل . والمشهور أنها ملغاة خلافاً لسحنون . وكذا يبنى عليه ما 
يشبه ذلك ؛ كالبيع إذا اختلف المتبايعان في الثمن وأقاما بينتين 
قضي بأعدلهما » وفي اليمين قولان على الأصل . 
سوس وَطَلاق 


م © تيو 


3-8 دماء وحدود وعتاق 


في عدم الجحكم به تشتر 

ا ا PE‏ الهندي - قال : 
إن هذه الفروع الستة المذكورة هناء» تشترك في عدم الحكم 
بالأعدل . وأراد بالدماءِ دماءَ العمد » وبالجرح جرحه » وأراد 
بالحدود حدود الزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة » وهذا على 
المشهور من أن زيادة العدالة إنما تقوم مقام الشاهد » غير أن ما 
ذكر في جرح العمد مبني على أنه لا يقضى في الجراح بالشاهد 
واليمين وهو خلاف المشهور . 

وَل ا الأزض أو تَسَتَهلِك 

يعني أن الأرض ٠»‏ هل هي مربية لما بذرفيها » أومستهلكة 
له ؟. يبنى عليه كراؤها ہما ت: تنبته غير الخشب وبالطعام مطلقاً » 
والمشهور عدم الجواز . 


- 1۷4 - 


وَمَلْكَذِي عُرّم غَرِيمُهُوَمَل 
الْقَرْحٌ بَاطِل إن الأصْلْ بطل 

يعني هل غريم الغريم - إذا عدم الغريم - كالغريم أولا ؟ . 
وعليه الخلاف في مطالبة المقضي له للشاهدين بما رجعا عنه قبل 
غرم المقضي عليه » إذا تعذر الأخذ منه . واختلف العلماء ؛ هل 
يثبت الأصل والفرع باطل ؟. وهل يحصل المسبب والسبب غير 
حاصل ؟. والصحيح لاء فيهما . ومن ثم قال أشهب : وهو 
الصحيح فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارىءٍ . ومن 
أقر بوارث وليس له وارث معروف » لا ميراث . وقال ابن القاسم 
بالميراث ؛ رأى أنه من باب الإقرار بالمال ٠‏ وكذا التوريث إذا أقام 
أحد الزوجين شاهداً على النكاح بعد الموت » وليس ثم وارث 
ثابت . 

وأشار إلى الأصل الأخير بقوله : 


ر ےم ال 


كذا مسي إذا اتعفى السب 
وقوله : 
هَل يتفي الْمَرُّْ إِنِ الْأصْلُ ذَمَبُ 


معناه هل يسقط الفرع بسقوط الأصل أولا ؟ . كرابح عشرين 
دينارا في مائة » وعليه مائة » هل تسقط زكاة العشرين كسقوط زكاة 


“A 


المائة أو لا ؟. وكذا » هل تسقط الزكاة عن العامل فيما نابه من 


الربح » إذا سقطت عن رب المال » لدين أوعبودية أو كفر ونحو 
ذلك . 


يعني أنه إذا تعلق بمعين » فهل يسقط ذلك الحق بسقوط 
ذلك المعين وذهابه أولا ؟. ومعنى الكاف أنه كما يسقط الفرع إذا 
سقط الأصل في قول : هل يسقط ما يتعلق بمعين بسقوط ذلك 
الم 


يبنى عليه عامل قراض » أنفق من ماله ليرجع بما أنفق في 
مال القراض ثم تلف مال القراض» فلا شيء له على ربه. ومنفق 
على يتيم لينفق في عروض عنده ثم هلكت » فإن ذمة الصبي لا 
تعمر . وعبد شرط على نفسه صدقة شيءٍ من ماله » فمنعه 
سيده » فعتق لزمه ذلك إن بقي ذلك المال » وإلا فلا شيءَ 
عليه . 


مُضِمْنُ الإقرارٍكالصرِيح 
0 لا كودع وَفي الصجيح 
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ردد في الريع والدين وما 
إلى الخد خلاث غلما 


كذلك ؟. ومن 7 هذا الأصل دع مالكلاه فأنكر 
الإيداع » ثم ادعى ضياع الشيء > أوادعى أنه رده لصاحبه » لما 
قامت .عليه البينة › وأقام على ما ادعى بينة . ثالثها يقبل في 
الضياع دون الرد . 

قال ابن زاب المشهور فيه قبول بينته . واختاره اللخمي 
وقال ابن يونس عن ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن ¿ الماجشون 
وأصبغ : لا تقبل » لأنه كذبها ؛ لأن إنكاره أولاً يتضمن الاعتراف 
الرد وعدم الضياع » فإن ذلك فرع الإيداع . وأشار بقوله وق 
الصحيح من القولين في الوديعة تردد إلى اختلاف ابن زاب وابن 
يونس » وموافقة بعض العلماء لكل منهما . 

وقوله : في الربع والدين وما أفضى إلى الحد» خبر عن 
قوله : خلاف . وجملة علما صفة للمبتد! » فقيل فى هذه 
الأشياء : مضمن الإقرار كصريحه 2 في غير الأصول والحدود لا 
فيهما . وصورة الربع والحدود أن يقول أحد لزيد مثلاً : أنا بعتك 
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الدار» فاقض لي ثمنها . أو : أنت قد قذفتني . فيقول زيد : ما 
بعتني شيكا . أو : ما قذفتك . فيقيم المدعي بينة على دعواه » 
فأقام هو بينة بدفع الثمن أو أنه عفا عنه . 

ومسألة الدين هي قول خليل 2 وإن أنكر مطلوب المعاملة » 
فالبينة » ثم لا تقبل بينة بالقضاء . والله تعالى أعلم . 

ومسألة الحد ؛ من ادعت زوجته أنه قذفها » فأنكر » فأثبتت 
القذف . فادعى الرؤية » وأراد أن يلاعن . فقال ابن القاسم : له 
ذلك 1 وقال غيره : ليس له ذلك . 


o 0 2‏ ت کہ ش 8 
كشاهد بالعتق والذىاقر 
به وحالفين والشفي اشتهسر 


يعني أن من شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته › 
والشريك موسر . ومن أقر أو شهد أن أباه أعتق هذا العبد في 
صحته أو مرضه » والثلث يحمله » والورثة ينكرون » لم تجز 
شهادته ولا إقراره » ولا يقوم عليه » وجميعه رقيق . وهل له 
استخدامه في يومه ؛ قولان على القاعدة ‏ إذ مضمن إقراره أن 
الذي ينوبه منه حر » والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريته 
إن كان دحل المسجد » ويحلف الآخر لقد دخل المسجد » ولم 
يثبت النفي ولا الإثبات بعد ذلك » فإن قلنا أن مضمن الإقرار 


مم1 - 


كصريحهء عتق عليهما إن كانا موسرين » لأن كل واحد منهما 
يقطع بحنث صاحبه » وإنما عليه قيمة حصته . وإن قلنا بالآخر 
قلنا : لا عتق . وهو المشهور في هذه المسألة . 
هَل ما أْعِيِرَيِنْ حَيَاوٍكَالْمَلَمْ 
وَل كَمَنْفُوذٍالْمَقَاتِل ملم 

يعني أن الحياة المستعارة هل هي كالعدم أو اي 
قوله : كمنفوذ المقاتل علم . أن الخلاف علم فيمن انفذت 
مقاتله في المعترك » هل يصلى عليه أولا ؟. وأكل ما بلغ بالتردي 
واد لعي PO‏ 
تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة قولان لابن القاسم . 
قوله : 
وَل شِرَاءُ خِدْمَة أو رَقَبَة 


رلك يوي 


٤‏ و 
سيده فى امةّ له كذا 
جبر وفطرة ظهارٌ احتذا 
م م ر ر ام 4 6 م 
وحالف وغلة من اشتری 
كتابة الزوج والاستبرا جرّى 
الرقبة ؟ . 


~~ Af - 


يبني عليه ؛ من أعتق أمة مكاتبة له ثم عجز - أي أعتقها 
امحي ا Gg‏ 
وعلى أنها شراء خدمة » افتقرت إلى استئناف عتق اخر . 

وكذا يبنى على الخلاف إجباره على النكاح ٠‏ وزكاة فطرة 
العبد » ومن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت » فإن قلنا بالثاني » فقد 
رجعت على ملك مستأنف . فلا يلزمه الظهار » وإن قلنا بالأول 
لزمه الظهار . 

ويبنى عليه أيضاً من حلف بحرية عبده ليضربنه » ثم لم 
يضربه حتى كاتبه » هل يبرأ أولا ؟ . 

وعليه أيضاً كتابة المكاتب » هل هي - إذا كان للتجارة - 
تعتبر كفائدة » فلا زكاة فيها ؟. أو فيها الزكاة ؟. وهذا ما يريده 
المصنف بقوله : وغلة . 

وعليه أيضاً من اشترى من الزوجين كتابة الزوج الآخرء هل 
يفسخ النكاح قبل العجز أولا ؟ . فإن عجز انفسخ اتفاقاً . ويجري 
عليه أيضاً 5 المكاتبة إذا عجزت وكانت تتصرف . فإن قلنا 
بالثاني استبرئت » وإن قلنا بالأول فلا . 
EEE‏ 

عَلَيْهِكَالْمَدِين والّْذِي سُقِمْ 
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يعنى أن الكتابة هل هي من باب العتق أو هي من باب 
البيع ؟ . ويجرى على ذلك الخلاف كتابة المديان والمريض 
والمأذون والوصي ؛ فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة 
واحد من هؤلاء » وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز . 
وقوله : الذي سقم » يعني المريض . 
2 ل ی اوت ع رن o‏ 
وَمَل لمن اسقط حقالم يجب 
ع بو و 6 0 نمع اعد اه 
5 5 ى عى اير هم 
كوارث ودات شرط او أمة 
: إلى إن ” o‏ 7 کو > اه 
وشفعة وشبههاء. اولزمه 
يعنى أن إسقاط الشيء قبل وجوبه وبعد جريان سببه » هل 
يلزم أو لا ؟. وعليه إجازة الورثة - في مرض الموصي - الوصية 
وعليه أيضاً المرأة ذات الشرط المعلق برضاها تقول : إن 
فعله زوجى فقد فارقته . والأمة تحت العبد تقول : إن عتقت 
تحت زوجى العبد فقد فارقته . والشريك فيما فيه الشفعة يسقط 
الشفعة لمن يريد الشراءً قبل الشراء . وشبه ذلك » كمن أذنت 
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والدخول . وقريب من هذا قوله فيما سبق : هَل سبق حكم شرطةُ 
الخ . 
فائدة : في شرح ميارة على تكميله عند قوله : والقوم إن حق 
لهم قد وجبا ألخ . إن من علق طلاق زوجة يتزوجها على 
التزويج » ثم اتفق هو وزوجته المحلوف لها على إسقاط الشرط 
فلا يسقط . لأن الحق لله . 
قال الشيخ : وقد نظمته للحفظ فقلت : 
وحالف لزوجة إن طلقا 
من يتزوحٌ بها واتفقا 
أن يسقط الشرط فلا . إذ الطلاق 
الح فيه للاله لاشقاق 


E 0-0‏ 5 ب ووه 
هل بيت مال وارث او مجمع 
م 7 3 
ام 2 5 هام 
عليه إيصًاء بمال اجمع 


يعنى هل بيت المال يعد وارثا للمنقطع . أو هو مجمع 
١ 0‏ 
للاموال الضائعة ؟. 


وعلى هذا الأصل نفوذ وصية من لا وارث له بجميع ماله › 
وهي رواية بعضهم عن مالك > أو يرد ما زاد على الثلث من ذلك 
وهو المعروف . 


-/إمما - 


فصل في النظائر 
والفروع التي تدخل تحت أصل واحد 


إِعْطَاءٌ مَاوْجد حم ما عَم 
وَعَكْسهُأَصلٌ . لِذَاكَ مَامُلِمْ 
مِنْ غَرَرٍ نزْر وَمَا قد عَسَرا 
مِنْ حَدَثِ وشبهه وذكرا 
كذّا المقدَّرُمِنَ المُلك كما | 
يعني أن إعطاءً الموجود حكم المعدوم » وإعطاءً المعدوم 
حكم الموجود » أصل من أصول المالكية وقاعدة من قواعدهم › 
وعلى هذه القاعدة ما علم من إلغاءِ يسير الغرر في البيع » والعفو 
عما عسر من حدث ونجاسة ونحو ذلك . وذكر من فروع إعطاء 
المعدوم حكم الموجود » تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى 
تورشد ٠‏ ا نا تب بالزشوق د والمجل حا لا ل 
الملك » ولم يملكها في الحياة » لأنه مالك لنفسه حينئذ » فلا 
يجمع له بين العوض والمعوض عنه » فيقدر الشرع ملكه لها قبل 
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موته ليصح التوريث » وتقدير ملك المعتق عنه قبل العتى بالزمن 
الفرد ليكون الولاء له » وتقدير دوران الحول على الربح والنسل » 
وكالحكم للامام بحكم الجماعة إذا صلى وحده » وكالجماعة 
تقتل قتيلاً فإنها تقتل به » وكأن كل واحد منهم قتله . والجنين ما 
دام في البطن لا يقسم مال التركة . 
وَبتقيض الْقصَد عَامِل إن فَسَد 
في فَاتِل مُوص كا الَّذِي قَصَدْ 
سادا او إفاتة في الْبَيْع 
تهج عياض ذا بدالا الربعي 
وَمَارِبِ وَمنع مَنْتَصَدَقَا 
وَرِدّةِ وَمَنْ بِضَاباً سَرَقَا 
يعني أن الإنسان يعامل بنقيض قصده الفاسد . ومثاله : 
قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية المقتول » وكالموصي لوارث › 
أو أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث . بقصد الضرر بالوارث › 
حيث لا يمضي إلا الثلث » وعليه أيضاً من قصد فساداً في البيع 
الصحيح ؛ وذلك كمن اشترى قصيلا فاستقاله » فأبى البائع من 
الإقالة › فتركه حتى تحبب » فإنه لا ينتفع بقصده . وفيمن فصد 
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للخمي - وهو الربعي - أي هذا الفرع طريق عياض لا طريق 


اللخمي . 

وعليه أيضاً من هرب قبل قبض رأس مال السلم بعد الإقالة 
حيث لا ينفسخ » أو هرب برأس المال قبل دفعه للمسلم إليه » 
إرادة لفسخ المسلم بالتأخير حيث لا ينفسخ . وعليه أيضأ من منع 
حوزما تصدق به حتى وجد مانع » حيث لا تبطل الصدقة . وعليه 
أيضا من ارتدت عن الإسلام إرادة لفسخ النكاح حيث لا يفسخ . 
وكذا يبنى عليه من ارتد في مرضه قصد الفرار بماله عن الورثة 
حيث إنه يورث . وعليه أيضاً من سرق نصاباً شيعا فشيئاً لثلا 
يقطع . حيث إنه يقطع ولا تنفعه تلك الحيلة . 


6 
ے2 إن ہے 


£ 2 ° ره اس 
ومن ر او اشترت بعلا كما 


3 کے ا ا 
a ٠:‏ 2 م 0 
شيشا قبيل وَقته قذْخرمًا 


4 o 6 2 ع‎ ug 
خلق في راي وشبو اعلمن‎ 


يعني أن من زنت وهي بكر » قاصدة بذلك رفع الجبر عنها لا 
تنتفع بذلك » ومن اشترت بعلها قاصدة حل النكاح فإنه لا 


- و1984 


ينحل › ومن حلف بالطلاق لزوجته أن لا تخرج . فخرجت 
قاصدة تحنيثه › عند أشهب لا يحنث » وشبه ماذكر ؛ كمن أبدل 


وقوله : والّذّْ » مبتدأ » وجملة قد حرم خبره . وه وإشارة إلى 
قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه . الذي هو 
المعاملة بنقيض القصد الفاسد » أي والذي قدم شيعا قبل وقته › 
قد حرم من ذلك الشيء ومنع منه » وذلك كمن تزوج امرأة أثناء 
عدتها » فإنها تحرم عليه أبداً على تفصيل في المذهب » وكمن 
خلّق امرأة - أي أفسدها على زوجها - ليتزوجها هو » فإنها تحرم 
عليه أبداً في قول بعض » ومثل ذلك المتزوج في الإحرام - على 
قول عندنا - وذلك كله عقوبة على الاستعجال . 
إن المَصَدُقَ بل امال 
في احج لم يكن يقالي 


ےم ټ مہم 0 م 


وَمَنْ لِحيضٍ سَفْرِوَمَنْ صَنع 
بلقي حُلياً ولي قذ امت 
مِن قبض دين ولي باع النْعَم 
يعني أن هذه الفروع لم تجر على القاعدة المتقدمة ع 
والفروع هي : 
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من تصدق بماله كله حتى لا يكون مستطيعاً على الحج . 
ومن أخرت الصلاة حتى حاضت في الوقت » ومنشىء السفر في 
رمضان لقصد الفطر . ومؤخر الصلاة للسفر ليقصر الصلاة . ومن 
صنع بما عنده من العين حلياً لتسقط عنه الزكاة ؛ فإنه لا يعامل 
أحد منهم بنقيض قصده » وكذلك بائع النعم قبل الحول بكثير 
فراراً من الزكاة » ومن أخر قبض دينه سقطت عنه زكاته ؛ لأن 
الأصل إبقاءٌ ماكان على ماكان . واختلف العلماء في ذات الزوج 
تقصد - بتبرعها بالثلث فما دون ذلك - الضرر بالزوج › 
والمشهور عدم منعها . 
وأشار إلى قول العلماء : الأصل إبقاءً ما كَانَ على ما كان . 
وهو المعبر عنه باستصحاب الحال حتى يظن عدم البقاء » وقيل 
حتى يوقن بقوله : 
وات مَاكَانَ عَلى ما كاتا 
يونا او جلا ااانا 

عِنْدَ التتَازرُع بِقَبْضٍ وانقضى 
بسحت بائع طويلا الْقَضَا 

بشت ر قلغم ابقل قباد 
به وَإلا فخلاف اشتبان 


وم 
2 
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إن ادى الدَفْعَ فيل الْمَبْضِ 
وَبعْدَهُ فَلاوَشِبْه الفَْرّض 

ا ۶ o‏ و 1 
كحال استصجب او ما قد وقسع 

يعني ابي الثمن على ما كان عليه » من كونه في يد 
المشتري ٠‏ والمثمن في يد البائع . وأبق الأجل على عدم 
الانقضاء عند التنازع في انقضائه . 

وقوله : بسكت بائع طويلا القضا لمشتر » معناه أنه في حالة 
سكوت البائع الزمن الطويل الذي لا يمكن الصبر فيه عادة ‏ 
يقضى للمشتري أنه دفع الثمن . وفي بعض النسخ قال : إن يطل 
سحت وإلا قَالقَضًا لِمُسْتر . 

وقوله : كلحم أو بقل فبان به » معناه وكذلك يقضى 
للمشتري فيما جرت العادة فيه بسرعة قبض الثمن › كاللحم 
والبقل » إن كان المشتري بان به . 

وقوله : وال فخلاف استبان إن ادعى الدفع قبيل القبض 
وبعده فلا » معناه أنه إن لم يبن المشتري بنحو اللحم والبقل وقد 
قبضه » ثم تنازع مع البائع في دفع الئمن ؛فإن ادعى الدفع قبل 
القبض قولان »> وإ ادعى الدفع بعده فلا يصدق ٠»‏ والقول قول 
البائع . 
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قوله : وشبه القرض كحال استّصجب أُوْ ما قد وقع » شب 
منصوب عطفاً على مثمون » والحال المستصحبة إشارة إلى 
الفروع المذكورة » والذي وقع كانعقاد البيع في مضي العهدة . 
وفي قدم العيب وحدوثه . يعني أنه إذا اختلف البائع والمبتاع في 
مضي آمد العهدة » فإن فيه قولين ؛ أحدهما تصديق البائع ء لآن 
المشتري يحاول نقض بيع وقع . والآخ ر أن القول قول المشتري 
استصحاباً للأصل » وهوكون الضمان من البائع » ونحوذلك . 
وقوله : 
وَبَدَلُ مَعْ أَضْلِهِ لأيَحْتَمِعْ 
وَقيل إِنْ ضَعُف قَوَاهُ الْبَدَلُ 
كَمَاءٍ استغمل والخف قل 


مه 0 ۹ 2 9 3 


Np 
5 


| [! يعر ي :وار 
ا لَيْسَ عندَك كَذَا وَمَا مُيِعْ 

لوقت في الصَّرّفٍ خلاف قد سم 

يعن امن الاضصول أن الال ؟ يجح هم جال 

- على القول بأنه مشكوك - فيتوضاً به » ثم يتيمم لصلاة 
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واحدة . وقد نقل في حكم المسح على الخف عن مالك أنه 
يجمع فيه بين المسح والغسل » وذلك فيما إذا لم يكن ساترا 
لمحل الفرض . وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك . 
وقوله : بفاسد في الحال لا تواعدٌ ألخ . يعني أنه من أصول 
مالك منع المواعدة فيما لا يصح وقوعه في الحال سداً للذريعة » 
ومن ثم منع المواعدة في العدة » والمواعدة على بيع الطعام قبل 
فيه ووقك ندا الجن وغل ا لت ند رف اضرف 
قولان » مشهورهما المنع » والثالث الكراهة » وشهر أيضاً لجوازه 
في الحال . 
وقوله : وما منع للوقت » ما هنا واقعة على البيع ونحوه » 
الت 
تبيخ مَحُْظُوراً ضور کا 
لذي اضطِرار وَخلافٌ مُلِمَا 
في كَسََاتِجٌ ربا وسّائسٍ 
پالم صر يا پس 
في سَنةٍ وَتبّس كنك وَمَا 
أخرّبّعد الْوَيْتِ مَرُضأَعلِمَا 
کس او لا نَفْيْ مَاقد أدى 
ْ إنبَائه إلَبْه أزلى عُدَا 
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يعني أن من الأصول أن الضرورة تبيح المحظورات . قال 
الشبرخيتي : وهو خوف هلاك النفس » كما في الجواهر ونحوه 
للشارح . والظن في ذلك كالعلم » ولا يشترط الإشراف على 
الموت . لأن الأكل حينعذ لا يفيد تناوله » وذكر البناني في شرح 
الرسالة ما نصه : وهل الإضرار خوف الهلاك أو خوف المرض ؟ . 
قولان لمالك والشافعي ١.‏ .ه . كلامه . 

وأصل ذلك ثابت في الميتة والخمر للغصة . ومال الغير . 
واختلفت المالكية في إباحة الضرورة للربا ونحوه ؛ كالمسافر 
المضطر يأتي دار الضرب بتبر » فيدفعه وأجرة العمل ليأخذ زنته . 
ومسألة السفاتج » والسائس بالسالم في المجاعة » والدقيق 
والكعك للحاج بمثله ببلد آخر . قال مالك : يسلف ولا يشترط . 
وكذا الأخضر في وقت الحصاد باليابس في المجاعة » وكبيع 
النجاسة . ثالثها المشهور › يجوز بيع ما اختلف في نجاسته »› لا 
احم على أنه تنكس . 

وقوله : وما أخر بعد الوقت قرضاً عُلِمَا كعكس أولا » يعني 
اي ا MAS‏ 
تعجيله » هل يعد مسلفا ليقضى من ذمته إذا حل الأجل ؟ . إلا 
في المقاصة وهو المشهور - أو هو يعد مؤدياً ؟. ولا سلف ولا 
اقتضاء . وإنما قصد إلى البراءة والقضاء . وهو المنصور . قال 
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المقري : قاعدة : من أخر ما وجب عد مسلفاً » ومن ثم لم يجز 
أن يأمره بصرفه » ولا أن يسلمه لئلا يكون التأخير لمنفعة . وإن 
أسلمه لنفسه فهو فسخ دين في دين » وعلى الأصل الثاني صرف 
المؤجل » ومسألة الفرس في بيوع الآجال ؛ إن يسلم فرساً في 
عشرة أثواب » ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة . 

وقوله نا 3 راجع ٠‏ قوله : کعکسه ۽ لأن المؤخر 

وقوله : نفي ما قد أدى إثباته إليه أولى » يعني أن كل ما أدى 
ثبوته إلى نفيه » فنفيه أولى من ثبوته . 

ثم ذكر فروعاً مبنية على ذلك فقال : 

هن الشروع جحل عب وهر 

E 
. صداقاً‎ 

ومن الفروع المبنية عليه أيضاً ؛ من أعتق عبدين ثم ادعاهما 
غيره بالملك » فشهد العبدان للمدعي » فإن شهادتهما لا تقبل ؛ 


- 


لأننا لو قبلنا شهادتهما لصارا رقيقين » وبالرق تبطل شهادتهما » 
وَقسبْضُ مَهرٍ َة ومن هذ 
بعتت اوْحَمْل وَشِيْهُهَاوَرَدْ 
في مُتَلَفٍ قِِمَبَهُ إن قُوَّمَا 
١‏ في الحُلي والْقَبَ ر خلاف عُلِمَا 
كالغزل وَالْجَدَار باج قَدْ عَرَا 
َلْمثْلَ في المَرض وَمِنْهَا أبْرَرَا 
وقوله : وقبض مهر ألخ ' يعني أنه إذا زوج سيد أمته من 
عبد » وقبض صداقها وتصرف فيه ء ثم أعتقها قبل البناءِ » 
والحال أنه معدم . فلا خيار للعلة المذكورة . 
وقوله : ومن شهد » يريد به أنه إذا شهد رجل مع آخر على 
عتق عبد فعتق » ثم شهد ذلك الرجل على من شهد بعتقه » لم 
يقبل تجريح المعتق له للعلة المذكورة . 
وقوله : أو حمل > أي إذا توفى شخص وله أمة حامل 
وعبدان » وله عاصب . فأعتق العبدين » وولدت الأمة ابئاً ذكراً , 
فشهد العبدان أن الأمة كانت حاملاً من سيدها » فإن شهادتهما 
ترد » إذ في قبولها إبطال عتقهما . 
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وقوله : وشبهها » مثل ما إذا زوج عبده من حرة » ثم باع منها 
العبد بالصداق قبل الدخول » لا يصح ذلك البيع » إذ لو صح 
لملكت زوجها » ولوملكته لفسخ النكاح . ولوفسخ النكاح لسقط 
مهرها » وإذا سقط بطل البيع . 

وقوله : ورد في متلف » يحتمل أن يكون مبنياً للمجهول » 
فترفع « قيمته »» ويحتمل أن يكون أمرا من «رد» فيكون 
« قيمته » منصوباً ؛ ويريد به الأصل القائل : من أتلف شيئاً فعليه 
قيمته إن كان مقوماً . وقوله : في الحلي والقبر خلاف الخ . 

قال في إيضاح المسالك: الأصل أن من أتلف شيئاً فعليه 
قيمته » إلا في مسألة الحلي المتقدمة . على قول ابن القاسم 
وأشهب . والغزل ما سلف مما سلف من الخلاف . والجدار ومن 
لوحتتو مهدا فى :زا يتجرد انرق علا الباجي لجالا 
القضاء بالمثل في العروض ء وأقيم من المدونة المثل في 
العروض . 

وقوله : ومثل مثلي سوى ما صريا مع الجزاف ؛ يريد به أن 
الأصل من أتلف مثلياً فعليه مثله » إلا في المصراة » لأجل 
اختلاط لبن البائع بلبن المشتري » وعدم تمييز المقدار في 
الجزاف » وغاصب الماءِ المعاطش » ومحل عدمه . ومسلفه في 
موضع غلائه على الشاذ المنصور . 
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وهذا ما أراده بقوله : 
o‏ - َ 8 2 م ص 
ومثل مِثْلِيٌ سوى ماصريا 
ت ل على 2 » #7 بعس 
َع الجزاف والخلاف رويا 
1 1 7 ا © سه اام ا 8 ۶£ 2 
والمابمعطش وشبونقلا 
ثم أشار إلى أصل اخر بقوله : 
2-5 2 5 50 6ه 2 عم 
لأكبر الضرينِ ينفى الأصغر 
E‏ ١ض‏ رم هادهم - و 
من ذلك الجار ومن يحتكر 
E‏ 8 ٤ه‏ 2 
وَصَاحِبٌِ الْمَاء او الفدان 
وَفرّس والشبه للسلطانِ 
م ص - ي ص ي 3 ماع e‏ 
وحكمانٍ وسفينة اسير 


مما ےم بعاصم امم > a‏ 
ف » و« م چ م ت م 
- 


يعني أنه إذا اجتمع ضرران اسقط الأصغر منهما للأكبر» 
ومن ثم يجبر المحتكر على البيع » ويجبر جار المسجد - إذا 
ضاق عن أن يسع المصلين - على البيع لتوسعة المسجد » ويجبر 
جار الطريق أيضاً إذا أفسدها السيل » ويجبر من عنده ماءٌ على 
بيعه لمن به عطش » أو خاف على زرعه ومعه الثمن » وصاحب 


— o» — 


الفدان في الجبل إذا احتاج الناس إليه » وخلع الحكمين » 
والسفينة إذا خافوا غرقها فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع جبراً على 
أصحابه » والأسير الكافر يطلب شراءه من له أسير مسلم ليفديه 
به » أو شرط عليه الأسيرٌ في الفداءِ » فامتنع من هو بيده » فإنه 
يجبر على بيعه له » وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان . 
قال الشيخ : وإن استوى الضرران خير بينهما ؛ وذلك 
كالساقط على جريح بين الجرحى » يقتله بثقله إن استمر عليه . 
وإن لم يستمر عليه » بان انتقل على كفئه فيقتله » ولابد من وقوعه 
على أحد الجرحى » لعدم موضع يعتمد عليه من غير أن يقع على 
جريح مسلم › فإنه والحالة هذه مخير بين الاستمرار عليه أو 
الانتقال عنه إلى غيره » لتساويهما في الضرر ء وقيل يستمر عليه 
لأن الضررلا يزال بالضرر . 
قال في مراقي السعود : 
اكب الأخَفُ مِنْ ضَريِنٍ 
وَحْيَِّرنٌ لَدَىئ اْتَوَى هُذَيْنٍ 
كَمَنْ عَلَْ الجريح في الجرحى سَقِط 
وضعف المكث عليه من ضبط 
وأما قوله : يجبر صاحب القليل للكثير » فهو قاعدة داخلة 
فيما قبلها ومثلها ما بعدها . 
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كثور اودجاجةاو ینار 
اه 
كذاك ور جدار ازيار 


قال في إيضاح المسالك : ومن تغليب أحد الضررين ؛ ثور 
وقع بين غصنين » أودينار وقع في محبرة رجل » أودجاجة ابتلعت 
فصا ؛ يجبر صاحب القليل في جميعها على بيع ماله لصاحب 
الكثير . 

وقوله : كذاك سنورء قال البرزلي : نزلت مسألة » وهي أن 
قطاً عمي وقلّت منفعته ا شيخنا الإمام بوجوب إطعامه وأن 
لا يقتل » وكذلك كل ما یس من منفعته لكبر أوعيب » وكذا ذبح 
القطوط الصغار » والحيوان الصغير لقلة غذاء امهاتها وإراحتها 
لضعفها » والصواب في ذلك كله عندي الجواز » لارتكاب أخف 
الضررين لقوله يكل : « إِذَا التق الضرَرَانِ تفي الْآصْعَرٌ مِنْهُمَا 

وقوله : جدار ازيار وشبهها - وفي بعض النسخ جوار بدل 
جدار - والأزيار جمع زير بالكسر وهوالدن - ونسميه عندنا البوش 
أو القدرة - خليل : فرع : لوكان في الدار أزيار ونحوها » فأراد 
البائع إخراجها . فلم يتسع الباب لذلك » أوكان بها بعير فكبرولم 
يخرج من الباب . فقال ابن عبد الحكم : ليس على صاحب 
الباب قلعه » ويذبح هذا بعيره.» ويكسر أزياره . وقال أبو 
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عمران : تهدم الدار ويبنيها البائع » إن لم يبق بعد البناء عيب 
ينقص الدار » وإلا قيل للمشتري : ادفع قيمة الأزيار . فإن أبى 
يصطلحا . 


وَشبههاء وَأَضْلُ شَرْعِنَا الْمَضَا 
لِمَايْعُم كَالْعِدَاوَمَامَضى 

قوله : وشبهها » متعلق بالبيت قبله وقد تقدم المراد به . 

وقوله : وأصل شرعنا ألخ » يعني أن أصل الشريعة القضاء 
للعامة على الخاصة ؛ كذات عذاءٍ - وهي البهيمة - التي تعتدي 
في الزرع » تباع بموضع لا زرع فيه » فإن تعذرتقدم إلى صاحبها 
ويضمن ما أصابت ليلا أونهاراً » وإلا - بأن لم تعرف بالعداء - 
يضمن ما أصابت ليل فقط » لآن أصحابها عليهم حفظها ليلا لا 
نهاراً » ولأن الغالب على أصحاب الحوائط حفظها بالنهار » وكما 
مضى في أصل القاعدة من مسائل الجار والمحتكر وصاحب الماء 
والسفينة والفدّان . 


ذه وء و وكذا 
۶ و 


مُضِطَرٌ اوْمَامِنْ يكاح أنفذا 


Ye —‏ عه 


قال في إيضاح المسالك : إذا تقابل مكروهان أو ممحظوران أو 
ضرران » ولم يمكن الخروج عنهما » وجب ارتكاب أخفهما . 
وقد يختلف في بعضها ؛ كبقر الميت رجاءً الولد والمال » والعراة 
في ضوءٍ قيل : يجلسون ويومئون . وقيل : يقومون ويغضون . 
وكأكل المضطر ميتة الآدمي . وكإنفاذ المالكية نكاح الثاني في 
مسألة الوليين بالدخول - لابن عبد الحكم - وكإنفاذهم به - أي 
بالدخول - ما فسد لصداقه على صداق المثل » وما عقد بالولاية 
العامة والخاصة » وليست بولاية إجبارية وبالطول » وكونه صواباً 
وينتقل حكماً ؛ كفوات البيع الفاسد بالقيمة . 

وقوله : أخفٌ . مفعول مقدم . وقوله : كفي ضرين ٠‏ أي 
كما يرتكب الأخف في تقابل الضررين كما مر . 


9و ڪڪ 
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فصل في الكلي الجامع للقواعد 


وفي ضيف مدرك قولانٍ 
92 5 42م 
في نجس نضح وترتيب علم 


و ف ف اف و ا 
كفارة تسقط عمن لم يطا 

سے 28 o”‏ ار ۹ ةه 

وعَنةشهروبعذراسقطا 
0١ 3‏ 0 2 ا ,0 
في طوع حج وصلاةٍ وصيام 

ِطَوَافِ قَادِم كوف وائي مام 
TOE ET‏ 

وفي انتم ام نظ ر قذص 


يعني أن الأصل أن الوجوب لا يسقط بالنسيان » وأسقطه 
مالك - رحمه الله تعالى - في النضح » وفي إزالة النجاسة » وفي 
الموالاة في الوضوءٍ » وفي الترتيب في المنسيات » وفي التسمية 
في الذبيحة » على القول بالوجوب في هذه الخمسة » لضعف 


دهو” ب 


مدرك الوجوب فيها » بسبب تعارض المأخذ » فقوي الإسقاط 
بعذر النسيان . وزاد المصنف على الخمسة المذكورة » القبلة » 
وهو بناءً على المشهور أن من صلى لغير القبلة ناسياً » يعيد في 
الوقت لا أبداً . وقيل : لا يسقط الوجوب بحال » والأول هو 
المشهور» أعني أن الصحيح فيما ضعف مدركه السقوط 
بالنسيان . والمدرك المأخذ والدليل » أي ما ضعف مدركه من 


وقوله : في نجس » بدل من ضعيف مدرك . 
وقوله : نعم كفارة تسقط عمن لم يطا . بإبدال الهمزة ألفاً ء 
أي نعم » الكفارة تسقط عمن أفطر في رمضان ناسياً بغير الوطءٍ » 


وقوله : وعنه شهر : أي وشهر سقوطها عن الواطىء ناسيا 
أيضاً » ومقابله قول ابن الماجشون أنها تجب في نسيان 
الجماع » والحاصل الإتفاق على السقوط في الفطر بغير الوطء 
ناسيا أومكرها ار لوا قدا الط على المشيون, 

وقوله » وبعذر أسقطا ألخ . أي أسقط القضاءٌ في طوع الحج 
وما بعده بسبب العذر ؛ بمعنى إنه إن قطع شيئا منها بعذر. 
کا الان “قله فة إلا وخ عله لا لا 


~~ 


بالشروع بخلاف غيرها من التطوعات فلا تجب بالشروع ؛ كغسل 
الجمعة ووضوءٍ التجديد . فله أن يقطع بعد الشروع فيهما . 
فقوله : إذ لزمت من شرعا » أي لزمت من شرع فيها بمجرد 
الشروع فيها » وهو علة المفهوم من قوله : وبعذر أسقطاء إذ 
مفهومه : يجب القضاء حيث لا علة . خليل : أنظر ما ذكر من 
لزوم الإعادة في الائتمام » فإن الظاهر عدم لزومها. قال 
القلشاني : وصورة الائتمام أن يقتدي بغيره » ثم يريد الانتقال 
إلى الانفراد لم يصح له » ولوفعل بطلت صلاته . وأما مع الغلبة 
مثل أن يخلب إمامه الحدث »فإن له أن يكمل بقية صلاته منقردا 
إلا في الجمعة » ولعل خليلا فهم من لزوم الإعادة » أنه يعيد 
الصلاة مؤتماً لا مطلق الإعادة » والله تعالى أعلم . 
الشك في الْمَائِع لايور 
وعَكسه الشرظ كموقي إذا 
في حَدَثِ شك وشِبْهٍ اختذّى 
يعني أن الشك في المانع لا أثرله » ومن ثم لم يلزم الطلاق 
ولا العتاق وحرمة الرضاع » والشك في الشرط يؤثر ؛ بمعنى أنه 
مانع من ترتب المشروط ؛ ومن ثم وجب الوضوءً على من تيقن 


oV —‏ سس 


الطهارة وشك”؟ في الحدث إذا لم يكن مستنكحاً . 
وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه . وقوله : وشبو 
احتذى » عطف على موقن . 
الخرج ب ِالضْمَان أضل قد وَرَدْ 
5 
يعني أن الغلة بالضمان ؛ أي أنها تبة ل ا 
بسبب الضمان الذي عليه » وهذا أصل من ا المذهب . 
وقوله : قد ورد في مستحق شفعة بيع فسد رد بعيب . E‏ 
البناني عند قول خليل : وما يدل على الرضا ما نصه : والحاصل 
من كلام عبد الباقي وغيره ؛ أن الاستغلال إما أن يكون قبل 
الاطلاع أوبعده » وقبل زمن الخصام أو في أثناء زمن الخصام . 
أما الأول فلا يعد رضا مطلقاً » وأما الثاني فهو رضا مطلقاً » وأما 
الثالث فيفصل فيه بين ما ينقص كالركوب فهو رضا » وما لا ينقص 
قوله #ة في الصحيحين E‏ وقال في 
مراقي السعود : 


ونفي رفع العلم بالشك وإن يحكم العف لم ما عدن الف 
وأيضاً فإن القاعدة أن الشك في المانع لا يؤثر » وهوإنيا شك في الحدث وهومانع » تأمل . 


لاجمو 


كالسكنى في الدار فليس رضا . انتهى . قال الشيخ : وقد نظمته 
للحفظ فقلت ٠‏ 


مغتل ماله يعيبه يباع 
إما قبيل أو بعيد الإطلاع 

قبل الخصا أو أثناءه فلا 
يعد مطلقاً في الأولى قابلا 

واعكس لمابعيدهاوفصلوا 
في الاخرى بين ناقص فيقيل 
به وإلا لا ففي البناني 
1 بأن ا اا الزرقاني 
قال الشيخ : وبهذا يظهر الفرق بين قولهم : الغلة في الرد 
بالعيب لمن رد » مع قولهم : من استغل فقد عَدّ راضيا فلا رد 

له.ا.هم. 

وورد في رد بفلس قوله : بما رمز بحيزء بدل من قوله في 
مستحق . وما عطف عليه » والباء ظرفية » وبحيز متعلق برمز › 
وقوله : من کلم » حال من حيزء ثم إن التاءَ من « تج » 
للتفليس ؛ فالثمرة فيه تفوت بالجذاذ » وهو المرموز له بالجيم . 
والسين والشين من : « شسّي » للشفعة والاستحقاق ؛ فالفوات 
فيهما يكون باليبس » وهو المرموز له بالياءِ . والعين والفاء من 
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« عفز » للرد بالعيب والفساد ؛ فالفوات فيهما بالزهو » وهو المرموز 
له بالزاي . 

فائدة ٠‏ ال ا ا 
والسرد بخ تابح لان ماعدى 

عضب وَدِيعَةٍ وتفليس بدا 

بن اندم الاضيول وال اغ ان الربح تابع للمال الذي 
هو أصله » فيكون ملكاً لمن له المال الذي هو أصله » إلا في 
ثلاثة مواضع وهي : 

والثاني NT‏ يتجر يمال الوديعة » فإن الربح له دون رب 
المال المودع . 

والثالث : والمفلس يوقف ماله فيتجر فيه » فالربح له والمال 
للغرماء . ش 

وهذا على القول بأن ضمانه - إذا تلف - منهم لا من 
المفلس » وأما على القول بأن ضمانه من المفلس فالمسألة باقية 


1. 


على أصلها ؛ وهو أن الربح تابع للمال . والمشهور أن ضمان 
العين منهم » وأن ضمان العرض منه . أنظر تفصيل الموضوع في 
المتجون.: 
وَالْمَرْض إِنْ يح بَمَرض فَاستجق 
رد يبه وإن فات تجق 
هِمَنه إلا بخلع ونكاح 
TS‏ 
ِيمَةَالْهِوَّض وَالْمُقَيَدُ 
مِنْهَامُسَافًاةقِراض وَجَدُوا 
قَرَسَهَاههَاعِياض الكشير 
عو والغيرجاويل بصيز 
فائدة : في الحطاب عند قول خليل : وفي بيعه قبل قبضه 
مطلقاً تأويلان ما نصه : تقدم في كلام المدونة » فيما إذا أعتق 
المشتري قبل أن يقبض ٠»‏ أوكاتب أودبر أوتصدق » أن ذلك فوت 
إن كان له مال . وتقدم في كلام ابن يونس أيضاً أن ذلك فوت إن 
كان يقدر على الثمن . ومفهومه أنه إن لم يكن له مال لم يجز 
عتقه » وهو كذلك . وصرح بذلك في المدونة . ١‏ .ه. 
قال الشيخ : فأنت تعلم أن العتق هو أشد المفوتات . بدليل 
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أن المفوتات إنما تعتبر بعد أخذ المشتري للشيء » والعتق مفوت 
قبل القبض وبعده . قال الحطاب في المحل المتقدم ذكره ما 
نصه : قال ابن يونس : وأما إن حدث بها عيب » أوتغير سوق › 
أو بدن » أو ماتت - وذلك قبل القبض - فذلك من البائع › 
بخلاف العتق إذا كان يقدرعلى الثمن . فإن أحدثه المبتاع ضمن 
بما أحدث . قال في المدونة : وكل بيع فاسد» فضمان ما 
يحدث في السلعة في سوق أو بدن من البائع حتى يقبضها 
المبتاع » وإن كان جارية فأعتقها المبتاع - قبل أن يقبضها - أو 
كاتبها أودبرها أوتصدق بها فذلك فوت ٠.‏ .ه . 

وقد اتفق عبد الباقي والبناني عند قول خليل : لا إن قصد 
بالبيع الإفاتة . قال عبد الباقي : معاملة له بنقيض القصد › 
بخلاف العتق » فمفوت ولو قصد الإفاتة . وسلمه البناني » واتفقا 
أن الفوات في الاستحقاق بحوالة سوق فأعلى » فإذا علمت 
ذلك » بان لك خطأ كبير من قضاة الوقت » في استحقاق الناس 
هنا أشياء هي بعد مما هو أضعف من العتق » ويحكمون بفوات 
الشيءٍ على ربه » مع أن المستحق من يده معدم . والعياذ بالله 
تعالى . 

تنبيه : في البناني عند قول خليل : كبيعهم بلا عين ما 
نصه : ظاهره مضي البيع » ولو كانت السلعة قائمة بيد 


545 Z2 


المشتري » ولو كان الوارث معدماً بالثمن » وهو كذلك ٠.‏ .ه . 
ونحوه للحطاب عند قول خليل : واستوني به عرف بالديْن . أنظره 
مع ما تقدم . 

قال الشيخ خ والظاهر أن الفرق عدم تقدم ملك الغرماء للدار 
بخلاف مسألة الاستحقاق . 

وتقرير معنى القاعدة التي ذكر الناظم هنا » أن الأصل أن من 
باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما » رجع المستحق من يده في 
عين شيئه إن كان قائماً » وفي قيمته إن فات » إلا في سبع مسائل 
TS‏ ق من يذه لا بقيمة شيثه 
وهي : من خالع بعبد فاستحق > لزم الخلع » ويرجع بقيمة العبد 
المستحق . ومن نكح بعبد بعينه » أو صالح عن دم عمد على 
العبد » أو كان عوضاً عن عُمْرىُ أو صالح عن إنكار . 


فقوله : اصطلاح . يشمل الصلح عن دم العمد » والصلح 
عن الخطإ في الإنكار . وقوله : رد بعينه » خبر العرض » وقوله : 
فقيمة العوض ٠‏ خبر مبتد! محذوف . أي فالمراد رد فيها قيمة 
العوض . وقوله : والمقيد منها مساقاة ألخ . يعني أن الشيخ أبا 
الحسن - وهو مراده بالمقيد باسم الفاعل » لأن له شرحا على 
المدونة يعرف بالتقييد - يعني أن الشيخ أبا الحسن زاد على السبع 
المستثناة ثلاثاً أخروهي : المساقاة والقراض ومسآلة الفرس ؛ كما 
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إذا أخذ العامل المال والمساقى الحائط على جزءٍ » ودفعا لمن 
يعمل فيه بأكثر - كما إذا أخذا على النصف ودفعا على الثلثين - 
فإن رب المال أحق بشرطه - وهو النصف - ويرجع الثاني بقيمة 
شرطه - وهو السدس - على العامل الأول » وكذلك رب الحائط 
أحق بنصف الثمرة » ويرجع المساقي الثاني على الأول بسدس 
الثمرة » سواءًٌ كان الربح عيناً أوعرضاً . وكأن الأصل أن يرجع كل 
منهما بربع قيمة عمله . 


وفي آخر كتاب الاستحقاق من المدونة : من أسلم ثوبين في 
فرس موصوف ء فاستحق الأدنى من الثوبين » كان عليه قيمة ما 
| ا للا ا 


قال عياض : وعلى هذا حمله أكثر المختصرين 
والشارحين ¿ . وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة 


الفرس إلى أجله . وهوابن المواز . 


وقوله : وجدوا فرسها منها » أي وجد الباحثون عن جميع 
قوله : عياض الكثير عليه » أي على أنها من النظائر » وغير 
الكثير وهم القليل على تأويل آخر وأنه فيه على بصيرة . 


نات 


تنبيهات : 
الأول - القيمة التي تخت - إذا حصل الفوات - معتبرة يوم 
ال ا 


الثاني - القيمة تعطى مما به التعامل في البلد ؛ كصغار 
الإبل عند أهلها في بلدنا » وصغار البقر كذلك » وصغار الغنم 
عند أهلها » إلا أن هذا لم أره مطابقة » وإنما رأيت ما يفيده في 
كلام عبد الباقي والبناني عند قول خليل : وإن صالح بمؤخرعن 
مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل » أوذهب كذلك ألخ . 

الثالث - قوله : إلا بخلع . في الحطاب عند قول خليل : 
ورد المال وبانت ما نصه : إذا اشترط الزوج في الخلع أنه إن لم 
يصح له الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غير منفصلة . فالشرط 
ينفعه » ومتى طلب منه ما أخذ كانت زوجته باقية كما كانت » نقله 
ابن سلمون والبرزلي في مسائل الخلع . ١.ه‏ . ثم قال بعد نقله 
هذا ما نصه : وهذا الذي قال غير ظاهر بل هومخالف لكلام أهل 
المذهب . ثم نقل من النقول ما لا يأتي الزمان بمثله على 
بطلانه » فانظره . 

وحاصل النقول هوما نظمه الشيخ في هذه الأبيات : 
حطاب في المخالع الذي 

خالع زوجته بإعطا شي 


0 
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وشرط الرجوع للزوجية 


بافنة وتقل برَرٌ لي 


| ها . 


ولفظ واحد من نقوله : قال مالك : إن شرط : إن طلبت ما 
أعطته عادت زوجة » لم ينفعه ولا رجعة له . 

الرابع - وفي الحطاب أيضاً عند قول خليل : وفي عرض 
أن عبد الباقي والبناني اتفقا على أنه بحوالة سوق فأعلى عند قول 
خليل : وإن كان درهمان سلعة تساوي عشرة بثوب ألخ فانظره . 

الخامس : المراد بالعرض . ما قابل النقد الذي لا يقضى 
فيه بالقيمة . قال عبد الباقي وسلمه البناني ١‏ قال الشيخ : وعليه 
فيشمل الطعام والحلي وغيرهما » فهذه كلها داخلة في العرض . 
والله تعالى أعلم . 

الاس :+ القراد بالعرضن أنضا المعين ٠‏ ونا الموضوك 
فيرجع بمثله . ْ 
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عات 
و٠‏ 


رم ° ںہ ر ت 

في الجرح والقتل بلوغ عرفا 
2ن :9 له oF‏ 8 7 م 1 
كعقل من اوصى وإيصاءِ كذا 

في كالموازينٍ وشبه احتذّى 


يعني أنه من الأصول والقواعد أن من أثبت أولى ممن نفى . 
وقوله : في الجرح - بفتح الجيم - أي من جرح أولى ممن 
عدّل : وقيل : يقضى بأعدل البينتين . وقوله : والقتل » يعني أنه 
إن شهد شهود بأن فلاناً قتل فلاناً يوم كذا وكذا » وشهد آخرون بن 
فلاناً هذا - الذي ادعى عليه القتل - كان معهم في ذلك الوقت » 
في بلد آخر مثا » إن من أثبت القتل أولى ممن نفاه . وقيل : 
شهادة القتل ساقطة . 

وقوله : بلوغ » يعني أنه إن شهد شهود بأن اليتيمة زوجت 
قبل البلوغ » وشهد اخرون بأنها زوجت بعده » فقيل : تكاذبا . 
وقيل : من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه . وقوله : عرفا » أي هذا 
الأصل في الجرح وما بعده . وقوله : كعقل من أوصى » يعني أنه 
إن شهد شهود بأن فلاناً الميت أوصى وهو صحيح العقل » وشهد 
آخرون بأنه مختبل . فقيل : من أثبت العقل أولى ممن نفاه . 
وقوله وإيصاءٍ أي إن شهد شهود على قول الميت : فلان هوالذي 
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جرحني هذا الجرح . يوم كذاء وهو المطالب بدمي . وشهد 
آخرون بأنه كان في ذلك اليوم في موضع كذا ء أوأنه كان معنا في 
ذلك اليوم ولم يفارقنا . وقوله : كذا في الموازين » أي وكذلك 
تعارض الموازين في الزكاة » مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط 
بآخرء فالذي أثبت الزكاة أولى من الذي نفاها . وقوله : وشبه 
احتذى أي وشبه اتبع ؛ كأن يشهد شهود بأن فلاناً آقر لرجل بحق 
بحضرتنا وش احرون: : ما أقر بشيءٍ حتى مات . فقيل : من 
أثبت الإقرار أولى ممن نفاه . 


وَقيل في الْبَعْضِ بأَعَدَلَ كما 


كخصر وارث وشبي لاقى 
وقوله : وقيل في البعض بأعدل كما في سفه » يعني أنه في 
بعض الفروع السابقة يرجح بأعدل البينتين ؛ كما في تعارض 


- YIA~ 


فائلة - 


وكل مجنون إذا لم يطلق 

إلى ظهور رشده من الولي 
أب وللفك في حجر كالسوصي 

لكن الانشى إن يكن أب لها 
/ لسبع أعوام ورا دخولها 

وإلا لا على المذكور فتقول 
حجر كالانثى بعد عام من دخول 

زوج سوى العانس بالتعئيس 
أمضوا لفعلها بلا تعريس 
يعني إن الذي جرى به العمل » أن فعل الرشيد يجوز أن 
يمضى » ذكراً كان أوأنثى له أب مجدد للحجر أووصي أومقدم 
قاض أم لا » ظهر رشده أم لا . وبخلاف السفيه» ذكراً كان أو 
أنثى » مهملا أم لا لال رعذ في قل اطلى > بخلاف كل 
مجهول حال » ذكراً كان أو انش > إن لم يطلق من الحجر فترد 
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أفعاله إلى ظهور رشده » إن كان في حجر أبيه ‏ وإلى فك 
الحجر » إن كان في حجر وصي أو مقدم . لكن إن كان مجهول 
ع 

الحال غير ذكر » بل كان انثى وكان لها أب › فترد أفعالها حتى 
تمضي سبعة أعوام وراء دخول زوجها بها . ومفهوم إن لم يطلق 
م اموي يه وإلا لاء أي وإلا بان أطلق 
ا ا 

تنبية : قال القرافى : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة 
على النفي غير مقبولة . وفيه تفصيل بينه الناظم بقوله : الل علما 
من قولهم فيمن على نفي شهد يسقط إجمال » أي الذ عُلِما 
مبتداً » وحبره إجمال أي المعلوم في ذلك إجمال › أو : 
التقدير المعلوم ذو إجمال . نعم » تسقط شهادة النفي في حال 
ضروري وظن غالب . ثم مثل لفقدهما بقوله : كما إذا شهد على 
شهدوا على أن فلاناً ما باع سلعته » أو أن زيداً ما قضى الدين 
الذي عليه . فإن هذا القسم من شهادة النفي لا يقبل » لأنه غير 
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منضبط . وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعاً أو ظتاً » ولذلك 
يجوز : أن زيداً لم يقتل عمراً أمس لأنه كان عندنا في البيت . 
كما أشار إليه بقوله وإن يكن ذاك العلم الضروري حاصلل ؛ كمن 
يشهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس » أو حصل الظن 
الغالب » فلا تسقط اتفاقاً » وذلك كحصر وارث.وشبه لاقى » أي 
كالشهادة على حصر الورثة » أو العدم ونحوه ه 
ثم ذكر الناظم الضامنين لأنه يبنى على ذكرهم بعض 
قواعدهم . وكذلك الذين لا يضمنون فقال : 
يضمن كو إِزْثِ وَرَهْنٍ وخاز 
وز ضا اض ناز 
5-8 5 ا 
وحامل الطعام كالذى حبس 


5 9 2 ا ا ةا ل ب مه 

3 کسه 

شمن ذا غيبة إن الستسبس 
0 


كخارٍس وَذي قراض وَأْمِينْ 

قوله : يضمن ذو إرث » يريد به أنه إذا ظهر دين على 
الميت ء أو طرأ وارث ونحو ذلك - بعد القسمة - وادعى أحد 
الورثة تلف ما أخذه » مما يغاب عليه » فإنه يضمنه إن لم تقم بينة 
تبلغه . كما يضمن ذو الرهن مرهونه » ويضمن ذو الخيار › 
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وتضمن الزوجة ما قبضته مهراً لها فطلقت قبل البناء » فإنها تضمن 
ما يغاب عليه إن لم تقم بينة على التلف » ويضمن الحاضن ما 
قبضه لمحضونه » إن كان مما يغاب عليه » ما لم تقم بينة على 
التلف . ويضمن المعار عاريته التي يغاب عليها » ما لم تقم بينة 
على التلف » ويضمن حامل الطعام على رأسه أو على دابته أو 
سفينته إن لم يصاحبه ربه » كما يضمن الذي حبس شيئاً لقبض 
ثمن ولا شهادة . 

وقوله : ذا غيبة » مفعول ليضمن ونازعه حبس . أي يضمن 
ما حبسه مما يغاب عليه حتى يقبض ثمنه إن التبس تلفه ؛ بان لم 
تقم بينة على تلفه » لكنه إن كان المحبوس لقبض ثمنه مما لا 
يغاب عليه » فلا ضمان على حابسه لأخذ ثمنه . فالقول قوله في 
التلف مع يمين » ما لم يظهر كذبه ؛ كدعواه موت الدابة ببلد ولم 
يعلم بذلك أحد . 

وقوله : كحارس أي كما يصدق الحارس ومن عطف عليه 
بيمين » وأراد به الأجير على الحراسة » فإنه لا ضمان عليه » وكذا 
لا ضمان على عامل القراض إذا ادعى التلف أو الخسارة » ولا 
ضمين على أمين - أي مودع - يدعى التلف . 

فائدة : في الحطاب عند قول خليل : را رو 
- في التنبيه الثاني - ما نصه : وقد ذكر الفاكهاني المالكي في 


RAR 


« شرح عمدة الأحكام ( ضابطا في المحرم » الذي يجوز معه سفر 
المرأة والخلوة بها عند الشافعية ؛ وهو كل من حرم عليه نکاح 
المرأة لحرمتها على التأبيد بسبب مباح . فقوله : على التأبيد » 
احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها . وقولهم بسبب مباح » 
احتراز من أم الموطوءة بشبهة » فإنها ليست محرماً له » لأن وطء 
. الشبهة لا يوصف بالإباحة . وقولهم : لحرمتها » احتراز من 
الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظاً . قال الفاكهاني : 
ولا أعلم من يخالف ذلك عندنا .| . ه . 1 
ولا ضمان على ولي محجور : 

كَوَالِدٍ وصيه وسمسار 

راع وَخَاتِنٍ طبيب بيار 
نوتٍ وكيل مبضع وخادم 
ال ل 


يعنى أن الوالد إن ادعى التلف - بخلاف دعوى الدفع بعد 
الترشيد - فلا يصدق على المشهور . 


فائدة : فى الحطاب عند قول خليل : والنفقة على الطفل 


م - 


بالمعروف ما نصه: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير 
المحتاج أن يأكل من مال يتيمه » بقدر اشتغاله به وخدمته وقيامه 
عليه » وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر 
لقيمته » مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه . وأما الغني 
فإن لم تكن له فيه خدمة ولا عمل » سوى أنه يتفقده ويشرف 
عليه » فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدرلا قدر له ولا بال . 
واختلف فيه إذا كانت له خدمة فيه وعمل ؛ فقيل له أن يأكل بقدر 
عمله وخدمته » وقيل لا .| .ه . 

وقوله : وسمسار »› علق عليه المصنف بقوله : ابن رشد : لا 
ضمان عليه إن ظهر خيره . وعليه اعتمدنا » وقيل : يضمن . 

ولا ضمان على راع فيما تلف من الغنم وغيرها > إذا لم يتعد 
ولا فرط ء وأقصى ما عليه - فيما ضل أوهلك - اليمين أنه ما فرط 
ولا تعدى . وروي عن سعيد بن المسيب - في الراعي الذي 
يلقي الناس أغنامهم إليه » وهو الراعي المشترك - أنه ضامن . 
قيل : وليس عليه عمل . 

قوله : وخاتن طبيب بيطار » والبيطار هو طبيب الدواب 
خاصة » كذا في القاموس . قال ابن أبي زيد : قال ابن القاسم : 
لا ضمان على حجام وبيطار وخاتن وطبيب إن مات أحد مما 
صنعوا » إن لم يخالفوا . وما ذكر من نفي الضمان مقيد بما إذا لم 
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يكن السلطان تقدم إلى الأطباء أن لا يقوموا على شيءٍ مما فيه 
غررء إلا بإذنه وإلا ضمنوا . وكذا لا ضمان على نوتي - وهو 
خادم السفينة - وهومصدق في تلف المتاع المحمول » إذا غرقت 
السفينة بفعل سائغ . ولا ضمان على وكيل بأجرة أو لاء 
مخصوصاً كان أومفوضاً » سواءٌ ادعى تلف السلعة التي وكل على 
بيعها أوثمنها إن باع » وكذا في الوكالة على الشراءٍ والاقتضاء وغير 
ذلك . وكذا لا ضمان على مصبغ في البضاعة » وإن كانت مما 
يغاب عليه . وكذا لاضمان على خادم استؤجر على حمل 
زجاج » أو حمل غير الطعام » أو حراسة متاع » أو خدمة على 
أشجار » أو تنقيتها ونحوذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 
وخادم » الأجير الخاص لرجل خاص . أو لجماعة دون غيرهم › 
والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه » فلا ضمان على 
هؤلاءِ . ولا ضمان على معلم للكتاب أو لصناعة » فلو ضرب 
الولد ضربا يجوزله » فمات من ذلك » فلا ضمان عليه . وكذلك 
لا ضمان على مكتر - على الأصح - كان الشيء المستأجر مما 
يغاب عليه كالفضة » أولا يغاب عليه كالدابة . وقوله : ومتعلم › 
يعني به الأجراء تحت يد الصانع أمناء له » فإذا اتلف شيء مما 
بأيديهم له - بلا تعد - فلا ضمان عليهم › لأنهم صناع له 
خاصة » وأما لوغابوا على الصنعة فإنهم يضمنون . 
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ولا ضمان أيضاً على رسول أرسل بمال يوصله . ولا ضمان 
على شريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر » مفوضاً كان 
أوغير مفوض » وهذا هومراد المؤلف بقوله مشرك . 

تنبيهٌ : من الأمناء الملتقط . 
ا 2 من رشي اة لى مره ار وه > فاه اما ان 
يكون أخذه ابتداءً بنية سؤال معين : هل هو له أولا ؟. وإما أن 
يكون أخذه بنية الحفظ » وإما بنية اقتنائه » فهذا الأخير لا يضمن 
و شظلما د را الأرك إن رد تدر ت وا كد ن 
ويضمن الثاني إن بعد رده » ون ت فتأويلان . والشيء 
الملتقط يجوز أكله إن كان يفسد بتأخيره إلى مجيء ربه » وإن 
كان ثمنه كثيراً وهو في قرية . وقال عبد الباقي في هذه الحالة : 
من أكله ضمنه . وتؤكل الشاة إن كانت بفيفاء » وعسر حملها إلى 
العمران . وسواء أكلها في الصحراء أو العمران » وتصير لقطة 
تعرّف » فإن أتى بها للعمران حية » أو دخلت في غنمه » أو أتى 
بطعام وجده في الصحراء إلى العمران » أو أتى بلحم الشاة إلى 
العمران فربها - إن وجد - أحق بها » وعليه أجرة حملها . وأما 
الإبل فلا يجوز لقطها . وإن خيف عليها - على القول الأقوى - 
إلا إذا خيف عليها من السباع فقيل : تؤكل . وقيل : تصير لقطة 
تعرف . والبقر لقطته تعرف سواء خيف عليه السباع » أو خيف 
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عليه الجوع أو العطش أو الناس » إن كان في وسط العمران ء 

وإلا بأن كان في الصحراء فكالغنم » ويترك في غيرهذا » أي بأن 
يكون في الصحراء أو في العمران ولم يخف عليه . قال الشيخ : 

هذا هو ما نظمته مما اتفق عليه عبد الباقي والبناني ٠‏ أو انفرد به 
البناني واتبعه ان تخالفا فقلت : ) 


لم يخل من رد بقصكه سؤال 

معين اوحفظ اوقصد اغتيال 
أمظلا 2 وذاك ريا سلت) 

لا حافظا وقيل قربا كهما 
وكل الا فة بالا حر 

ون يكن ذا ثمن كثير 
فى قرية كالشة بالفيفاء 
۰ إن عسر الحمل بلا امتراء 
ولا تبال بمكان أكلت 

به ولقطة إذا هي اتت 
حية أو في غنم قد دخلت 

وإن يكن أتى بها قد ذبحت 
أو بالطعام فالأحق المالك 

لكن عليه أجر حمل ذلك 


YY -‏ سه 


والخوف لايبيحأخذالإابل 
وقيل لقطة . ولقطة بقر 
خيف عليه مطلقاً إذا ظهر 
في وسط الناس وإلاكالغنم 
وتركه في غير ذا قد انحتم 
Are e,‏ 
وقوله : عن بعضهم ضمان بعضهم كي . أي ضمان بعض 
شيءٍ من ذلك فانظره . 
0 م 3 عن ا 
لم 2ه م اه م هاس > 8ع 
او غر بالفعل كمن قد شذا 
کو و عا ادم عن ی ا 1 
اوْصَبّ أوْفَطَعَ أَوْنَد نكا 
لا غر بالقول عَلَى مَا ححا 
ضمنة لامارَعَافيمَاقَل 
كالصبغ والنحر وللخوف نرَع 
يعني أن كل من خالف ما أمر به أونهي عنه ؛ كعامل القراض 
يخالف ما أمربه من التجر في كذا » أو المودع يقال له : لا تقفل 


~ TTA ~ 


الصندوق . فقفله » ومن تعدى على مال غيره » كقطع ذنب 
البغلة أو أذنيها » أو قطع طيلسان ذي الهيئة ونحوذلك » وكل من 
غر بالفعل » قال اللخمي : كعلم الجمال بضعف الحبل وربط 
به » فهوغرور بالفعل » وإن أسلم الحبل للمكتري وربط » وكان 
المكتري هو الذي يسير» فهو غرور بالقول . فقوله : كمن قد 
شدًا » أي بحبل ضعيف كما مر » أوقال شخص لشخص : أنظر 
لي هذا » فإن كان صحيحاً صب فيه زيتاً . فقال له : صحيح . 


وصب فيه زيتاً » أو صب له فيه ؛ وهويعلم أنه مثقوب . أو قال 
له : أنظر لي هذه الشقة » فإن كان يقطع منها قميص أشتريها . 
فقال : يقطع منها . وقطعه له . أوكان قد أنكح > مثل أن يقال : 
تزوج هذه فإنها حرة » وقد علم أنها أمة » فإن زوجها له أحد غيره 
فغرور بالقول » وإن زوجها له هوفغرور بالفعل يضمن . فقوله : 
ضمئه » راجع لكل هذه الأمثلة المتقدمة » أي كل من فعل شيئا 
مما تقدم مما مثل به للغرور بالفعل ضمنه » أي ألزمه ضمان ما غر 
فددرشكل ب آنا م عو الفر ن نان لقنو نعل عفان ما O‏ 
غير واحد من الشيوخ ؛ وذلك مثل أن يقول : الإناء صحيح . ولم 
يصب » أو يقول الشقة تقطع قميصاً . ولم يباشر هو قطعها . أو 
يقول : فلانة حرة . ولم يزوجها هومنه » فلا ضمان عليه في هذه 


على الصحيح . 
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فائدة : قوله : أوتعدى ؛ في عبد الباقي وسلمه البناني عند 
قول خليل : وضمن أن أكرى لغير أمين» أوعطبت بزيادة مسافة أو 
حمل تعطب به ما نصه : فلربها كراؤه الأول » والخيار في أذ 
كراء المثل بالعًا ما بلغ » أوقيمة الدابة يوم التعدي ٠.‏ .ه . ثم 
قال بعد ذلك » مبينا ما يضمن في زيادة الحمل ما نصه : يخير 
ربها في آخذ قيمة كراء الزائد مع الكراء الأول » وفي أخذ قيمة 
الدابة يوم التعدي . ولا شيء له من الكراء الأول » ولا من كراء 
الزائد . هذا إذا أراد ذلك أول الحمل » فإن زاده بعد ماسار بعض 
الطريق » خير بين أخذ قيمتها من كراء ما قبل الزيادة » وبين أخذ 


الكراء الأول والزيادة . 
قال الشيخ : وكنت نظمته زمن دراستي هذا المحل فقلت : 
يشبت للمكري على من اكترى 
إن زاد سيرا ضاع أن يخيرا 


وقيمةالعداء أوأخذالكرا 
الأول والشاني وثم إن يرى 

إتلافها بزيد حمل عسرا 
بين الكراءين أوالتقويم 

فقط يك الخيار للغريم 


.ا 


إذا أتى في البدء بالتحريم 
إلا فما قبل مع التقويم 
قوله : المكتري . هوفاعل ضاع . وقوله : فيما » متعلق بأن 
خر ظ 
وقوله : لا منازعاً فيما قلع كالصبغ والنحر » يعني أن هؤلاء لا 
ضمان عليهم وهم : الطبيب يقلع سنا » فيدعي صاحبها أنه إنما 
أذن له في غيرها » ويدعي هو الإذن في المقلوعة . والصباغ 
يصبغ الثوب بلون » فيقول له ربه : إنما أمرتك بلون آخر . 
والراعي إذا نحر وادعى أنه خاف الموت على المنحور . فالقول 
لهؤلاء بيمين . ونزع في قوله : وللخوف نزع » بمعنى ذهب . 
أي مال في احتجاجه إلى الخوف . 
فائدة : كنت قبل هذا وجدت في عبد الباقي عند قول 
خليل : وصدق إن ادعى خوف موت فنحر ما حاصله : إن ستة 
أشخاص لا يصدق واحد منهم إن ادعى خوف موت فنحر . 
ووجدت فيه بموضع آخ ر أن الراعي ضامن إذا ضرب بالعصا ضرباً 
ثقيلاً غير معتاد » أورمى رمياً كان معتاداً أولا . ثم نظرت البناني 
فسلم الجميع . قال الشيخ : فعقدته قائلاً : 
ومن من اشخاص كواو يطعن 1 
مدعيا أن خاف موتا يضمن 


1م 


مستأجر ومستعير مرتهسن 
كالراعي في ضرب العصا الثقييل 
كذاك في الرمي بلا تفصيل 


هل . 


ثم ذكر الناظم المؤلف القواعد المبنية على ذكر الضامنين وغيرهم 
فقال : 

بم ا م © # 2م o‏ - ع 

وكل من صدق في دعوى التلف 


تقل دَعوَى رومع الْحَلِفْ 
° +ه 2 م ىم > ك م 2 ° 
ا حص دضع 

يعني أن كل من صدق في دعوى التلف » فالقول قوله في رد 
الشيء إلى ربه مع يمينه . 

وهذا إن لم تكن بينة مقصودة للتوثيق » حين دفع إليه المال 
المودع . أو الموكل عليه » أو المقارض به ونحو ذلك » فلا 
يصدق حينئذ في الرد ولكنه يصدق في التلف . وقوله : وبعضها 
فيه خلاف قد سمع » أي في بعض الجزئيات الداخلة تحت 
الكلية › فى المسائل الداخلة تحت القاعدة المذكورة حلاف فى 


ام 


والقراض › والمشهور عدم التصديق » والشاذ التصديق . 


RE‏ 2 4ك 
وکل شخصٍ ضامِن إدا ادعی 
ب۶ رلو تس o4 a‏ ير o‏ ص 


يعني كل ضامن ممن تقدم تضمينه وغير ذلك › إذا ادعى رد ما 
يضمنه لا يصدق في ذلك بمجرد الدعوى » قبضه ببينة أولا » ولا 
يصدق أيضاً في دعوى التلف » فلا من بينته في جميع ذلك 3 


(RLS) 
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فصل في أصول كل قاعدة 


طَهَارَةٌ الأغَيَانٍ أل وَكَذَا 


E‏ كالكراء ل التَعْيِينُ 


قوله : طهارة الأعيان ٠‏ الأعيان : جمع عين . والمراد به 
الشيءٌ القائم بنفسه » أي الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت 
النجاسة » ولأجل أن الأصل في الأشياء الطهارة نقول في 
الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام » نقول 
فيها : أنها تعارض فيها الأصل والغالب . 

وقوله : وكذا براءة ألخ . أي من الأصول براءة الذمة » قبل 
التكليف وعمارة الذمة . والأصل أيضاً عدم براءة الذمة » بعد 


YE — 


لا بعد تعمير خذا عكساً بعكس » أي خذ العكس ؛ وهو عدم 
البراءة إذا ثبت التكليف أو ثبتت عمارة الذمة ما لم يتحقق خلافه . 
قيل : أويظن والأول هو الصحيح . ولأجل هذا الأصل كان القول 
قول من ادعى براءة ذمته قبل تحقق العمارة » وأما بعده فالقول 
لرب الدين أنه باق عليه حتى يثبت خلاف ذلك . وكذا الأصل 
اليسار حتى يثبت العدم » فإذا شهد شهود بالعدم واخرون باليسار 
فقيل : ينظر إلى أعدلهما » فإن تكافاتا سقطتا » وبقي مسجونا 
على الأصل لأنه محمول على الملاء حتى يثبت العدم . وكذ 
الأصل عند مالك والشافعي لحي ا 
العدالة » ولذلك يتوقف الحكم بالشهادة على التعديل . 
الأصل الجمع بين الأدلة لا التعارض » فمن ادعى e‏ 
الجمع بين الأدلة » فقد ادعى الأصل » ومن ادعى التعارض 
فعليه البيان . والأصل أيضا التساوي بين البينتين ونحوهما حتى 
يقوم المرجح » وهو أيضا عات الجارق دشر الأعيل في 
القصاص . قال الله تعالى : ۾ إن الله 0 بِالْعَدْل 
وَالإِحَْسَانٍ کے 

قال القرافي : معناه التسوية في كل شيءٍ حتى يقوم 
المخصص . 


.9٠ : سورة النحل‎ ) ١( 
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والأصل أيضاً الظهور لا التأويل » بمعنى أن الأصل حمل 
الكلام على ظاهره » وأنه لا يجوز إخراجه عن ظاهره إلا بدليل . 
ويحتمل في قوله : الظهور » أن يكون بالمهملة » فيكون المراد 
أن الأصل في الماء الطهورء أي أن الأصل فيه أنه طهور حتى 
يتحقق عدم ذلك » ولهذا يستعمل الماء إذا شك في مغيره هل 
يضر ؟ . 

وقوله : شرح > يعني أن الأصل البيان لا الإجمال » فمن 
ادعى بياناً في نص قد تمسك بالأصل» ومن ادعى الإجمال فعليه 
الدليل . | 

وقوله : وصحة » يعني أن الأصل الصحة في الجسم والعقل 
والمعاملات » فإن شهدت بيئة مثلاً أنه أوصى وهو صحيح › 
وشهدت أخرى أنه أوصى وهو مريض » قال ابن القاسم : تقدم 
بينة الصحة لأنه الأصل الغالب » ويحتمل أنه يريد بها ما هو أعم 
مما ذكر . والأصل أيضاً الحرية لا الرق ء» فمن ادعى الحرية 
فالقول قوله ما لم يثبت عليه حوز بملك . والأصل في الأشياء 
التضمين لا التأمين » ولذا كان القول قول رب المال . إن قال : 
قرضل . وقال الذي بيده المال إنه قراض فالحكم تضمينه لأنه مقر 
بوضع يده الذي هوسبب الضمان على مدعي دفع ذلك السبب . 

وقوله : ضمان كالكراء الخ . يريد به أن الأصل ضمان الكراء 
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والإجارة لا التعيين » قال محمد بن المواز : إن وقع الكراء على 
الإطلاق حمل على المضمون حتى يدل دليل على التعيين . 
وَالإِدْنُ لا اْعِدَا وَأن لا ييَمَعَا 
لِلْمَرْءِ بَيّنَ الْعِوضِيْنٍ فِاسْمَعَا 

يعني أن الأصل عدم الإذن » ولذا كان القول قول الموكل 
- باسم الفاعل - إذا نوزع في الإذن وصفة من صفاته . ولذا أيضا 
كان القول لرب المال ٠»‏ إن قال : وديعة . وقال المدعى عليه : 
هو قراض . والأصل أيضاً عدم العداء لا العداءٌ ؛ ولذا إذا قال 
المت عليه » ر قاف وفارب الال ٠‏ بل عضيف الم 
يصدق رب المال . 

تنبيهٌ : يوجد في بعض النسخ : لا العداءٌ » فيكون معطوفا 
على محذوف ؛ أي الأصل عدم العداء لا العداء > كما قررتا , 
وفي بعضها بواوء فيكون داخلاً تحت (لا» من : قوله : لا 
التعيين . أي ليس الأصل تعيين الكراء » وليس الأصل الإذن › 
وليس الأصل العداءً . 

ويحتمل أن يكون الإذن مثبتاً والعداءً معطوفاً عليه » فيكون 
. مسألة واحدة ؛ أي الأصل بإذن لا بعداء . وهذا هو الأحسن . 


وقوله : وأن لا يُجمعا ألخ » يعني أن الأصل أن لا يجتمع 
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العوضان لشخص واحد » لأنه بمعنى العبث وأكل أموال الناس 
بالباطل » ولذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن » ولا 
للمؤجر الأجرة والمنفعة . 
وَبالندُور الحكم إِذَا شَيْءٌ وَرَدْ 
كأجر من أم وجعل من قغعد 
يعني أنه إذا ورد شيءٌ من الجمع بين العوضين فاحكم 
بندوره ؛ كأجرة إمام الصلاة . فثواب صلاته له وحصلت له 
الأجرة ( فاجتمع له العوضان : وقيل تمنع الأجرة على 
الصلاة . وقيل : إن ضم لها الأذان فلا منع . وهو المشهور . 
وقوله : وجعل من قعد › أي أخذ الخارج في الجهاد من 
القاعد من أهل ديوانه جُعلا على ذلك . وثواب الجهاد حاصل له 


0 


ا م م ده م ير ّم 
كَذَا اللزوم في الْعَقَودٍ أَصل 


غرس وشركة وتحكيم كرا 
5 م0 ۰۹ 8 28 لم 200 
في بعضها الخلاف وَالْمرَق يُرَى 
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يعني أن الأصل في العقود أن تكون لازمة لا منحلة » لأن 
الأصل ترتب الأحكام على أسبابها » كما أن الأصل فيها 
الصحة . ويمنع اللزوم ما يرجع إلى العقد ؛ ككونه لم يفوت 
ا > كا لجعالةٍ وسائر العقود الجائزة » أو مايرجع إلى العاقد ؛ 
كعدم التكليف أو شرط الخيار ذكراً أو عادة كالعيب غا 
كخيار المجلس عند الشافعي وابن حبيب » رحمهماالته تعالى ١‏ 
ثم استثنى من اللزوم اثنى عشر عقداً . وذكر أنه اختلف في 
بعضها » هل هو جائز أو لازم ؟. فقال : وجاءً في جعل قراض 
حل . أي وجاءَ في الجعالة الخلاف » هل هي لازمة للجانبين أو 
هي جائزة بينهما ؟ . وقيل : لازمة بالقول . والقراض » لكل واحد 
منهما فسخه قبل العمل ويلزم بعده . وقيل : لازم لهما بالعقد . 
وقيل : لرب المال فقط . والزراعة قيل : تلزم بالقول تخليبا 
للإجارة . وقيل : لا » تغليباً للشركة لأنها دائرة بينهما . والرابع 
الوكالة » وهي إما أن يتعلق بها حق للغير ؛ كالوكالة على 
الخصومة » أولا . أما الأول : فليس له أن يعزله إن قاعد خصمه 
كثلاث إلا من عذر»ء وقيل : يعزله ما لم يشرف على تمام 
الخصام . الثاني : إن كانت بأجرة فهي لازمة . ثالثها : تلزم 
الموكل » وبغيرهما جائزة . وقيل تلزم الوكيل . وهذا الأخير هو 
مراد المصنف . 
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وأطلق الرجوع فيما قبله إلى الإجارة والجعالة وعروض تعلق حق 
الغير بها . الخامس : الهبة والصدقة اللتان هما مما يعتصر ؛ إن 
كانت الهبة من الأب والأم والصدقة بشرط الاعتصار . 
والسادس : وصية بالمال أو بالنظر » فللموصي الرجوع وإن أوصى 
بالعتق . والسابع : قبول الوصية » فللوصي أن يعزل نفسه في 
حياة الموصي . ولو بعد قبولها على الأصح . والثامن : الإقرار 
بالزنى أو السرقة أو الشرب أو نحوذلك » مما له عذر في الرجوع . 
فيقبل رجوعه عن ذلك . وضابط ما لا يجوز الرجوع عنه » هو 
الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي . وما يجوز الرجوع عنه هوأن 
يكون له في الرجوع عذرعادي » مثل أن يقول الوارث هذا المال 
تركه أبوه » فيأتيه من يشهد أن أباه تصدق به عليه في صغره وحازه 
له » فإذا رجع عن إقراره ذلك يقبل رجوعه . 


قال الشيخ : واشدد يدك على هذا الضابط ما أحسنه . 
التاسع : الغرس ؛ أي أنه إن غارسه في الأرض على جزءٍ منها 
فقيل : لازمة بالعقد . وقيل : بالمجاعلة . والعاشر . الشركة » 
قال ابن رشد : هي من العقود الجائزة » ولكل واحد أن ينفصل 
متى شاء . وفي مفيد الحكام أنها تنعقد بالقول على المشهور . 
وقال ابن يونس : أنها تلزم بالعقد . والحادي عشر أن يحكم 
الخصمان رجلا » فعند سحنون أن لكل واحد منهما الرجوع قبل 
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النفوذ » وقال ابن زاب أنه لازم للطرفين . والثاني عشر : الكراء 
مشاهرة أو مسانهة . فقيل : لازم للطرفين . وقيل : لكل منهما 
الرجوع » وقد تبين معنى قول المصنف : في بعضها الخلاف . 
وقوله : والفرق يرى » بمعنى يعلم أو يبصر في كتب الفقه › 
يحتمل أن يراد بذلك الفرق بين العقد الذي يلزم والعقد الذي لا 
يلزم » ويحتمل أن يراد بذلك الفرق بين العقد المتفق عليه والعقد 
المختلف فيه . 
قال ابن غازي : 
أربعة بالقول عقدها جرى 
بيع نكاح وسقاءً وكرا 
لا الجعل والقراض والتوكيل 
والحكم فالفعل بها كفيل 
لكن فى الغراس والمزارعسة 
۰ والشركاء بينهم منازعة 
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فصل فيا اختلف في تقديم أحدهما على الآخر 


إن دار فرع بين الاين وقد 
تَعَذَّرَ الْجَمْميُقَدَمُالأسَدُ 
قوله : يقدم الأسد » أي الأكثر سداداً واستقامة . اعلم أن 
الفرع إذا اختص بأصل أجري عليه إجماعا » ولم يتعرض 
المصنف لهذا لوضوحه . ثم إنه أدار بين أصلين يغلب الأقوى 
شبهاً منهما . قال بعضهم : كمن تيقن الوضوء وشك في 
الحدث . فالأصل إبقاء ما كان على ما كان . ويهذا الأصل 
تمسك الجماعة » وبالثاني تمسك حمديس ؛ وذلك أنه قال أن 
الأصل عمارة الذمة بعد التكليف ولا تبرأ إلا بيقين . والشك في 
الشرط شك في المشروط » ومثلوا له أيضاً بمن قتل عبداً » فهل 
عليه قيمته ولو زادت على دية الحر أولا ؟ ومذهبنا الأول ء فشبهه 
بالحر ظاهر . لكنه أشبه الدابة من حيث المالية والتصرف 
بالملك . فبأيهما يلحق ؟ . 


سم 9 و ع يذ ” ات مَك 0 
ومقصد إن عارض اللفظ قفى 
ذاك وقيل ذا كنذر حالف 
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يعني أن المقصد العرفي هل يقدم على مقتضى اللفظ لغة ع 
أو يقدم مقتضى اللفظ لغة عليه ؟ . والصحيح تقديم المقصد . 

وقوله : كنذر حالف . أي كمن حلف ليصومن يوم قدوم 
زيد» فقدم زيد نهاراً » هل عليه صوم يوم نظراً لقصد القربة » أو 
لا شيءَ عليه لقصد اللفظ ؟ . ومن حلف لا يأكل لحماً ولا بيضاً . 
ففي حنثه بأكل لحم الحوت أو بيضه ؛ قولان ؛ لابن القاسم : 
نعم . مقدماً اللفظ . وأشهب : لا حنث . مقدماً القصد . 


في الأ ذٍ بالغالب أو أضل إا 
انما لزلان: لكجن نذا 

إجْمَاعَاً صل عَارض الذي شَهِدُ 
وغَالِبٌ في الدَّينٍ قال مَنْ رَشِدُ 

في الأضل وَالظّامِر أَيِضَا عُلِمَا 
مع تعاض كفير قدَّمَا 
يعني هل يؤخذ بالأصل إذا تعارض مع الغالب » أو يؤخذ 

اا قرلا 

تئبيهٌ : أجمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى 
الدين ؛ فإن القول في ذلك قول المدعى عليه » وإن كان 


مع 


المدعي أصلح الناس . والغالب فيمن هذا وصفه أن لا يدعي إلا 
ما هوله » فهذا الغالب ملغئ إجماعاً : 

واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة › 
إذا شهدت فإن الغالب صدقهاء. والأصل براءة الذمة بالنسبة 
للمشهود عليه » وقد ألغى الأصل هنا إجماعاً . ولذا قال : لكن 
نبذاء أي طرح اعنام أصل عارض الذي شهد وغالبٌ في 
الدين » وقوله : قال من رشد في الأصل والظاهر ألخ . 

يعني من القواعد أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما 
يقدم ؟. ومن فروع هذا الأصل القبر القديم البالي » هل تجوز 
الصلاة فيه ؟ . فإن الأصل الطهارة . والظاهر اختلاط الأجزاء . 
وقوله : علما . يعني القولين علم جريانهما في هذا الأصل . 
بالا قم على مَانْدَرًا 

وَهُوَ شَأَنُ شَرْعِنَا فَكَمْرا 

يعني أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر . وذلك 
شأن الشريعة ؛ كما يقدم الخالب في طهارة المياه . وعقود 
المسلمين » ويقصر في الصلاة السفرية . ويفطر الصائم المسافر 
بناء على أن الغالب المشقة » وتمنع شهادة الأعداء والخصوم . 
لأن الغالب منهم الحيف . وهو كثير في الشريعة . لكنه قد يقدم 
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الشرع عليه النادر في مواضع رحمة بالعباد » وهومقصود المؤلف 
حيث يقول : 2 

لكن عليه تادر قد قَدَّمَا 

كالطين والنففل وَنْحو عْلِمَا 


بزب اوْتَرْكِ الصلاة اجهل 
في توب مَنْ در إنه نجس 
[ كالنوم لكِنْ خَففَ الذي لبس 
في الراس قبل مَاعَدَىمَنْ شري 
قوله : كالطين » أي طين المطر الواقع في الطرقات » وممر 
الدواب والمشي بالأمدسة التي يجلس بها في المراحيض › 
الغالب نجاسته » وإن كنا لا نرى عينها » والنادر سلامته » فألغى 
الشارع الغالب رحمة بالعباد » فيصلى به من غير غسل . 
السك الات ماو اا لجا + ميقا عل ی ينها 
سنة » وجلس بها في مواضع حاجة الإنسان » فقد جاءت السنة 
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بالصلاة في النعال » حتى قال بعضهم . أن خلع النعال في 
الصلاة 5 ' وانظن الحطات فقن رب خلا رة ساد 
الجهلة . ويدخل في قوله : ونحو علما » الرجل الحافية » وفي 
بعض النسخ : وزاد القدما . وعليه فصدر البيت بعده بعض » وهو 
فاعل زاد » ونسج - بالخفض - عطفاً على الطين . وصدره على 
نسخة ونحو علما ومنه نسج مسلم - برفع نسج - أي من النادر 
المقدم على الخالب ما نسجه مسلم لا يحترز من نجس » أي لا 
يتوقى النجس ولا يصلي ولا يستنجي بالماء . ومنه ما يصنعه أهل 
الكتاب الغالب نجاسته » فأثبت الشارع في حكم النادر وهو 
السلامة » فجوز الصلاة فيه » وكذلك ثوبه » أي ثوب المسلم 
الذي لا يصلي ولا يحترزمن النجاسة تجوز الصلاة فيه » والغالب 
نجاسته . كما يصلى بثوب من نبز » أي رمي بشرب الخمر › أو 
ترك الصلاة » وكما يصلى بثوب جهل مشتريه نجاسته وطهارته » 
بأن لم يدر حال من كان يلبسه قبله ؛ وذلك كثوب اشتري من 
السوق مستعملاً وجهل من كان يستعمله ؛ أمسلم هو آم كافر؟. 
وإن كان البلد لا يوجد فيه الكفار ؛ كأن يجهل حال مستعمله ؛ 
هل هو ممن يتحفظ من النجاسات أو لا ؟ . فيصلي به مع أن 
الغالب على البلد العوام والفسقة . 


وقوله : وعن اللخمي نقل في ثوب من ذكرء يعني أنه نقل 
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عن اللخمي في ثوب المسلم الذي لا يحترزمن النجاسة » وثوب 
شارب الخمر » وثوب تارك الصلاة » وثوب السوق ؛ أن كل ذلك 
لسن ونقل عنه أيضاً نجاسة ثياب النوم » لكنه خفف الصلاة 
في الثوب الذي يلبسه غير المصلي في رأسه ونحوه . قيل : ما 
عدا ثوب شارب الخمر فإن ثيابه كلها نجسة عند اللخمي » حتى 
ما يلبسه منها في رأسه . 

وقوله : وغسل ما قد شك فيه صوّباء يعني أن اللخمي 
صوب غسل ما شك فيه للجهل بحال لابسه . أي قال اللخمي : 
وإن شك في حال لابسه غسل استحباباً . 


إأاشَفلولدبالفشل 
وَكَمُبَرزْوَوَضع الحَمْلٍ 
وَشِبْهٍمَاذْكرَمِمَاارتكبًا 
مِنَ التُواير لمعتى أُوْجَبَا 


يعني أن مما قدم فيه النادر على الغالب . نسج الكافرء أي 
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الثياب التي تنسجها الكفارء فالغالب عليها النجاسة . لما 
يباشرونه بأيديهم من الخمور والخنزير ولحوم الميتات وغير ذلك › 
والنادر السلامة . وقد ستل عن ذلك مالك رحمه الله تعالى فقال : 
ما أدركت أحداً يحترز من هذا . ومما يقدم فيه النادر على الغالب 
الأطعمة التي يصنعها الكفار في أوانيهم وبأيديهم . والتي يصنعها 
المسلم الذي لا يتوقى النجاسة » الغالب فيها النجاسة والنادر 
السلامة منها » فألغى الشارع الغالب واعتبر النادر لطفا بالعباد . 

وقوله : كلبس صبية » قال عياض أثناءً الكلام على حديث 
أمامة : وفيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم على الطهارة 
حتى تتحقق النجاسة . ونقل أبوبكر بن العربي المعافري عن أهل 
المذهب في ثوب الصبي أنه نجس . وقيل : لا لم ينقل عنهم 
ذلك لكنه قال : إنما يكون نجسا إن استقل الولد بغسله » وإن لم 
يستقل فهو طاهر لأن حاضنه ينظفه ,2 ومما قدم فيه النادر على 
الغالب دعوى المبرز الفائق في الصلاح درهماً مثلاً على فاسق » 
فإن الغالب صدق مثل هذا والنادر كذبه . وقدم الشرع النادر هنا 
على الغالب لطفاً بالعباد بإسقاط الدعوى عنهم . 


وقوله : ووضع الحمل » يريد به أن غالب الولد أن يوضع بعد 
تسعة أشهر من الحمل » فإذا جاء بعد خمس سنين من طلاق 
مرتابة » دار بين أن يكون من زنى - وهو الغالب - أومن زوجها 
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المطلق » وقد تأخر في بطن أمه لعلة وهو النادر . وإذا تزوجت 
امرأة فجاءت بولد لستة أشهر من دخول زوجها بها » دار بين أن 
يكون من وطءٍ قبل العقد وهو الغالب » أوأن يكون من وطءٍ الزوج 
بعد العقد وهو النادر »> فألغى الشارع حكم الغالب في هذين 
الفرعين » وأثبت حكم النادر فيهما رحمة بالعباد . 

وقوله : وشبه ما ذكر مما ارتكبا من النوادر لمعنى » أي لسبب . 
وذلك السبب هو اللطف بالعباد » الذي اقتضى تقديم النادر على 
الغالب في هذه المواضع وشبهها ؛ كالحصر والبسط التي قد 
اسودت من طول ما لبست . يمشي عليها الحفاة والصبيان 
وغيرهم » ومع ذلك فقد جاءت السنة بأنه وَل نضحها وصلى 
عليها » والنضح لا يزيل نجاسة بل يزيدها انتشارا . وكالاشتغال 
بالعلم فإنه مأمور به مع أن الغالب على الناس الرياء فيه وعدم 
الإخلاص . والنادر السلامة من ذلك . نسأله سبحانه السلامة من 


كل قن 
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فصل في الدعوى 
المُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يوافقة 
عرف آو ال بَعْضْهُمْ يُحَقَفَهُ 
ا أقَرَبُ خصمين سَبَبٌ 
وا ال 3 م 1 طلب 


a 


قاعدة : المدعي أبعد المتداعين سبباً ؛ وهو من كان قوله 
على خلاف أصل أو عرف ظاهر . والمدعى عليه هو أقربهما 
سبباً ؛ وهو من وافقت دعواه أحدها ؛ فالأصل كدعوى بقاء 
الملك . والعرف كدعوى الأشبه » والظاهر إما ظاهر أو قرينة 
مقال . وبالجملة ما أفاد ظن الصدق ١٠.١‏ 

وقوله : بعضهم يحققه » هذا البعض يريد به القرافي ٠‏ أي 
بعضهم يحقق المدعى عليه بما ذكر . 

قوله : والضد : مدع . أي المدعي هو الضد على 
التعريفين . 

قوله : كناظر طلب » أي ناظر على يتيم طلبه اليتيم - بعد 


اوهلا 


الترشيد - بالمال فزعم الدفع » فهوفي هذه الحالة مدع والصبي 
مدعى عليه » لأن الأصل استصحاب الحال » ولأن اليتيم لم 


a‏ م دم 7و اه 5 > ق 
شرعا والا لا كعشر سمسمه 
دعوى : حب صحيحة وجهلا عدمه 
ر 5 م ۶ م ا > ا 2 7 
ولم تكذب عادة وحققا 


يعني بهذه الأبيات أن الدعوى الصحيحة هي طلب ما في 
ذمة معين » إما بالشخص كدعوى دين على زيد مثلا » أوبالصفة 
كدعوى الدية على العاقلة . وكذلك تصح الدعوى بطلب الشيء 
المعين » كثوب ادعى أنه اشتراه أوغصب منه . أوما يترتب عليه 
ادعاء أحدهما ؛ كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على زوجها 
فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة » أو كدعوى الوارث أن موروثه 
عاك لها أوكافرا ف نت الات ال 
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ومثال ما يئول إلى الدعوى على معين بالشخص » دعوى 
المسيس على الزوج لأنها تثول إلى ادعاء الصداق » ومثال ما 
يئول إلى الدعوى على معين بالصفة . ادعاء قتل الخطإ . لأنه 
يئول إلى الإدعاء على كل مكلف عاقل » إلى غير ذلك . 

ويشترط في الدع أن كرون م فرعا ارا م 
دعوى عُشْر سمسمة » فإن الحكم لا يسمع مثل هذه الدعوى . 
ويشترط في الدعوى أيضاً أن تكون معلومة ؛ فلوقال : لي عليه 
شيء . لم تسمع دعواه لأنها مجهولة . وأن تكون محققة » 
بخلاف : أظن أن لي عليك ألفا . وأن لا تكذبها العادة » بخلاف 
دعوى الحاضر الأجنبي ملك دارفي يد زيد » وهويرأه يهدم ويبني 
ويؤجر - مع طول الزمن - من غير وازع يزعه عن الطلب من رغبة 
أورهبة ١.‏ .ه . 

قال الشيخ : والصواب أن يؤخر المصنف قوله : كعشر 
سمسمة عن قوله : وغرض ألخ . . ويكون مثلاً له . ويجعل مكان 
سمسمة التمثيل بدعوى وديعة على سفيه أو صغير أوعبد - وعليه 
المنجور - أن الشرط الأخير يغنى عن الأول » ونحوما قلته لميارة 
على لاافية 'المؤلفت :وال الموفق . 
EE EE r‏ 


بشاهدی عَذّل فان تجرد 
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و 40 


فلايَمينَ مُطْلَقأَنَمَمْ تَحجِبُ 
إِنْ في الْقَيْدُوَكَانَ مَاطُْلِبٌ 

متو فيا شروط ها ندا 

يعني أن كل دعوى لا تبت إلا بشاهدي عدل » لا تتوجه 
اليمين ل ا 

وقوله : تجرد » أصله تتجرد - بتاءين - أي فإن تتجرد هذه 
الدعوى » وذلك على نحوما عقده ابن مالك في الخلاصة : 
ومابتاءين ابتدى قد يقتصر 

فإن تتجرد هذه الدعوى عن الشهادة فلا يمين مطلقاً 
بموجبها » ولو كانت دعوى جرح العمد . على القول بأنه لا يغبت 
إلا بشاهدين . نعم » فإن كانت الدعوى تثبت بالشاهد واليمين › 
وجبت اليمين على المدعى عليه بمجردها » لردها إن كانت 
مستوفية لشروط سماعها المتقدمة في تعريف الدعوى الصحيحة 
عند قوله : طلب ما بذمة المعين ألخ . وبشرط أن يكون المدعي 
مشبهاً في دعواه » كمن وافقه العرف مثلاً ؛ كمن ادعى سلعة 
معينة بيد رجل » أو ادعى غريب وديعة عند جاره . أو ادعى مسافر 


Yo —‏ ك 


أنه أودع أحد رفقائه » وكدعوى الشخص على الصانع المنتصب 
أنه دفع إليه متاعا يصنعه » أو كدعواه على أهل السوق المنتصبين 
للبيع أنه اشترى من أحدهم . وهذا ما يعنيه الناظم بقوله : بسوق 
علما أي كمن علم بسوق . ظ 

فائدة في بيان مسائل لابد فيها من اليمين ولوجاءً المدعي 
بمائة شاهد » وهي الشيء المعين الذي ذكرناه في الشرح › 
والدعوى على غائب أوميت أو صغير أومفلس أو سفيه » أوعلى 
بيت المال أوعلى الأحباس أوعلى المساكين وأوجه البر ولفظها : 
لم يعف عنه الحق » ولا اقتضاه منه . ولم يمله على أحد . قال 

الشيخ : وقد كنت نظمت هذا فقلت : 

بيت ضير اول دق 
وغائبٌ بعد الإيلا فاقض علية 

معين . وبيت مال مدعيه 
فاسلم به وأوجه الير إليه 

وتاغل السسسناكين ار 
' الأخبّاس ثم لفظهاالذي روي 

بأن يكون خلفة لم يضع 
لم يقعضى ولم يلل فلس مع 
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عليه وعلی من ادعى معيئاً » أو ادعى على بيت المال » أو على 
وجه من أوجه البرء فأسلم بها. أي بعدها الشيء 
لبه ا هت 


له 
قال الشيخ : وقد أخذت لفظها من ميارة على تكميله › 
وأخذت ما سوى ذلك من عبد الباقى والبنانى . قال : وإثبات 
الياء في « لم يقتضي » هو على حد قول الشاعر : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى 
بما لاقت لبون بني زياد 
مع أن فيه نوعاً من البديع لمشاكلته مع « يضع » قبله . 
ثم إن تقييد عبد الباقي بأن لا يشهد على إقرار الغائب 
مردود . أنظر البنانى . 
© ورا ره و ر ت ل 2 ا 0 
الحكم والثبوت شيْءٌ اتخد 
وق ل غْيرَانٍ » نعم هذا اشد 
يعني أن العلماء اختلفوا في الحكم والثبوت » هل هما شيء 
والثبوت هو عين الحكم . وقيل : هما متغايران . وهذا القول 
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ع ل 


ر 0 5 71 7ے EF‏ 
هو مبنى على القول الأسدّ . الذي يقضي بتغايرهما ومعناه : 
أن يجعل بينهما عموما وخصوصا من وجه . ثم شرع يبين ذلك 
نهوض حجة ثبوت وسما 
بإسقاط الخافض . 


وَالْحَكُمٌإِنْشَاءٌ كلام قَرَّرَا 
فى النَفْس إلزاماً وَقَدُ تأترا 
په الذي تَقَدِّمت مَداركة 
وَبِاجَتِهَاهٍ تَنجَلِي مَالكة 
لأجل مَايْصْلِحٌ مِنْ دُنَيَا.... 
ققولة :ا إلزاماً + تحال مى جير قزرا : 
قال القرافي : اختلف هل الحكم والثبوت بمعنى واحد » أو 
الثبوت غير الحكم . والعجب أن الثبوت يوجد في المواطن التي 
لا حكم فيها بالضرورة إجماعاً ؛ فيثبت هلال شوال وهلال رمضان 
ولا يكون شيءٌ من ذلك حكماً . وإذا وجد الثبوت بدون حکم کان 
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أعم من الحكم » والأعم من الشيء غيره بالضرورة . ثم الذي 
يفهم من الثبوت نهوض الحجة » كالبينة السالمة من المطاعن › 
فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال : ثبت عند 
القاضي ذلك . وعلى هذا التقدير يوجد الحكم دون الثبوت 
أيضاً ؛ كالحكم بالاجتهاد » فيكون كل واحد منهما أعم من 
الآخر وأخص من وجه » ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفسي 
الإنشائي الذي هو الحكم » فيكونان غيرين بالضرورة » فالثبوت 
نهوض الحجة » والحكم إنشاء الكلام في النفوس . وهوإلزام , 
والحكم يترتب على هذا الثبوت . وهذا فرق آخر من جهة أن 
الثبوت يجب تقديمه على الحكم . ومن قال أن الثبوت هو الحكم 


يعني أن حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهاد 
تقاربت فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية » فاشتراط قيد الإإنشاء 
احتراز من حكمه في مواقع الإجماع » فإن ذلك إخبار وتنفيذ 
محض » وفي مواضع الخلاف ينشىءٌ حكماً ؛ وهو إلزام أحد 
القولين اللذين قيل بهما في المسألة ؛ كما لوقضى في امرأة علق 
طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق » فتناول هذه الصورة الدليل 
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الدال على لزوم الطلاق عند الشافعي”") : 


وقوله فى مسألة اجتهادية » احتراز من مواقع الاجماع » فإن 
اغا 


وقوله تتقارب فيه المدارك احتراز من الخلاف الشاذ على 
المدرك الضعيف . وقوله لأجل مصالح الدنيا احتراز من العبادة ؛ 
كالفتوى بطهارة الأواني وغير ذلك .» مما يكون اختلاف 
المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة » بخلاف المنازعة في العقود 
والأملاك والرهون والأوقاف » فإنما ذلك لمصالح الدنيا .| .ه . 
ملخصاً من كلام القرافي . 

وفك اعدف ابن الغاط كيرا من كلانه قان لا اشد ادا 
من كلامه . انظره في الشرح . 

قال الشيخ : فإذا علمت هذا » فأحسن ما ظهر لي تقريره أن 
يكون ينجلي ألخ . لا تعلق له بما قبله بل تعلقه بما بعده » 
والمعنى : أن تلك الطرق التي هي تأثير المدرك على غيره في 
مسألة اجتهادية تنجلي - أي تظهر - لأجل مصالح الدنيا . والله 


١‏ ) لعله : الدال على لزوم الطلاق عند مالك 3 لأنه هوالذي مذهبه لزوم الطلاق المعلق 
قبل الملك . خليل : ومحله مال ملك قبله وإن تعليقا ؛ كقوله لأجنبية هي طالق . الخ 
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مر الغسنبادات وما ند متا 
بارا ات وو يما 
يعني أن العبادات لا يدخلها الحكم مطلقاً بل الفتيا فقط , 
فليس للحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة مثلاً صحيحة » ولا بأنها 
باطلة » ولا بأن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم على 
المالكي *'؟ استعماله » بل ذلك إنما هو فتيا » فإن كان مذهبه 
عمل بها وإلا فله تركها . 
وما قد منعا منها وأسباب شروط جُمّعًا ؛ يعني أن أسباب 
العبادات لا يدخلها الحكم ؛ فإذا شهد بهلال رمضان شناهد 
واحد » فأثبته حاكم شافعي مثلا ؛ ونادى في الناس بالصوم » فإن 
ذلك لا يلزم المالكي . وكذلك موانع العبادات لا يدخلها 


)١(‏ صوابه : على الشافعي أو الحنبلي » وأما المالكي فالمذهب على حديث : « أَلَءُ طْهُورٌ 
لا يُنجْسُهُ شَيْءٌ إلا ما غير طَعْعَهُ أولونة أ ريحة ». أو کا قال يي . 
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الحكم . فإذا قال حاكم : ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة 
ملا . أوقال : لا يسقطها . أوقال غير ذلك » فإن ذلك القول لا 
يلزم من لا يعتقده : وكذلك في شروط العبادات : 
وقوله : جمعا » توكيد للعبادات وما عطف عليها . 
رمَا لِلآخرَةٍ يه اخحتيقًا 
وَرَسمهاإخ بار من قد عرفا 
بأنه هئل بتکم شرعا 
والحكم وهي في سواها اجتمعًا 
رر ا کا ا 
گھ 2 0 سام 5 
من الرّكاة أيضا إن له افتقر 
أي وما اختلف فيه في الآخرة لا الدنيا . هذه عطف على 
E a‏ 
وغيرها » كتحريم السباع . ثم عرف الفتيا بأن رسمها هو إخبار من 
عرف بأنه أهلا للفتيا بحكم شرعي . وفي المدونة : لا ينبغي 
لطالب العلم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً للفتيا . 
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قاعدة : الفتيا إخبار عن حكم الله عز وجل . وانظر الأصل 
هنا تجد فيه ما يقصرك عن الفتيا . 

وقوله : والحكم وهي في سواها اجتمعا » يعني أن الحكم 
والفتيا اجتمعا فيما سوى العبادات » وأسبابها وشبروطها وموانعها » 
وما اختلف فيه للآخرة . 

وقوله : وربما شاركها فيما ذكر ألخ . يعني أن الأحكام 
الشرعية قسمان ؛ منها ما يقبل الحكم مع الفتيا فيجتمع فيه 
الحكمان » ومنها ما لا يقبل إلا الفتيا . ويظهر لك أن إخبار 
الحاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة فتوى ء وأما أخذ 
الزكاة في مواطن الخلاف فحكم وفتوى ؛ من حيث إنه تنازع بين 
الفقراء والأغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية . وكذلك 
تصرف السعاة في الزكاة » أحكام لا ننقضها » وإن كانت الفتيا 
عندنا على خلافها ويصير حينئذ مذهبنا . ومعنى البيت : وربما 
شارك الحكم الفتيا فيما ذكر من العبادات إذا افتقرله في الزكاة . 
وفي بعض النسخ بدل هذا البيت قوله : 


وفى الزكاة اشتركا اذا بدا 
| من الغني أو من فقير اعَتدا 
أي وإذا بدا من الغني اعتداءً على الفقير أو العكس بتنازعهما 
في المال . 
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فائدة : ذكر صاحب نور البصر أحكام أجرة المفتي يأخذها 
على الفتيا » وأحكام أجرة القاضي وبسط القول في ذلك » 
وحاصله أن الأجرة إما أن تكون على نفس الفتيا أو على نفس 
القضاء . فقد اتفق المازري واللخمي على منعها » ومن قيد 
المنع بعدم وجود غيره » وقال : تجوز إن تعدد القضاة والمفتون . 
فالمعتمد خلافه . ويجوز الارتزاق مما حبس عليهم أوبيت المال 
المستقيم » واما على الكتب ؛ فيجوز له أن يأخذ قيمة كاغده إن 
لم يكن من عند المستفتي » وله قدر تعبه » ولا تخفاك قلة قيمة 
هذين » فأين أخذ الجمال والإماءِ . والعياذ بالك ؟! . 


ثم قال : والورع أن لا يقرب مثل هذا » لأن الراتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه . 
قال الشيخ : ثم اني نظمت هذا على نوع من أنواع علم 


البلاغة لا يخفاك فقلت : 
ياأبهاالقضة والمفتونا 


والله للعليم راجعونا 
هزؤه الأجر الذي تعطونا 

له الأئمة محرموئا 
وإنما الجواز أن يكونا 

كالعمل الذي تعملونا 
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والكاغدالَّذْفيهتكتبونا 
مع أن هؤلاءع راتعونا 
حول الحمى فالحسن ينتهونا 
فإنماه الحكم في كتبكم 
أما على الافتاء والقضاء 
فالمتع مازري كلخم رائي 
والقول بالجواز إن غير وجد 


أن تأخذوا كبس عليككم 

وكل هذا جاء في نور البصر 
لله دره لحسن ما ذكر 
| . ھ. 
فمن أنواع البلاغة التي قلت » التأكيد بالقسم » وذكري 
للعليم » وحذفي المسند إليه . في راجعون » إذ أصله أنتم إليه 
راجعون » لأن حالهم الشنيع صيرهم كالشاكين في الرجوع إليه 

فحسن التوكيد . قال السيوطي : 


م 


ويجعل المقرمثل المتكر 
كقولنغا لمسلم وقد فسق 
ياأيهاالمسلم إن الموت حق 


وقلت : للعليم ولم أقل لله ؛ تنكيتاً بأنه يعلم فسقهم . قال 
في نور الأقاح : 
تقوية الداعى للامتثال 
١‏ والوصل للوصف وعظم الحال 
وصنت لساني عن ذكرهم في حذف المسند إليه . 


قال الشيخ : وللحطاب نحوذا ففيه : مستمر قال ابن عشون 
اذ القاضى لديه : 


تبين الحسق ولاك ١‏ ف هنا 
من قول ما بان إلى أن تدفعا 
أجرته فهسي حرام واحكمن 


£ 


و ےا o£‏ 2و م 2 


- 


لفتتة أو لفساو سمِعَا 

أمْداة ما كر كال تنفد 
مماللاجتهادذوالتخرير 

يحت اج كالأنمَاقٍ والتقدير 
وَمَا يؤدي لخيانةٍ وَمَا 

إلى فَسَادٍ الْعِرْض أَوْخَوْفٍ الما 
قوله : وکل ماتعين الحق به » أي فيه . وقوله لا يؤدي أخذه 
لعيبه » أضاف العيب للمأخوذ لأن أخذه سبب عيب الآخحذ . 
قوله : لفتنة بدل من عيبه » أي لا يؤدي أخذه إلى فتنة أولفساد . 
سمعا : أي مسموع » أي معتبر . وقوله : مما على ثبوته قد 
احا ا سال كون هد اللي كين الك افيد و ما حي 
ثبوت حكمه احترازاً من المختلف فيه . قوله : فليس يحتاج 
لحاكم » هو خبر كل وقرنه بالفاء لشبهة بالشرط في العموم 
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والإبهام . بلى يحتاج له أضداد ما ذكر » يعني أن كل أمر مجمع 
على ثبوته » وتعين ثبوته » وتعين الحق فيه » ولا يؤدي أخذه لفتنة 
ولا فساد عرض أو عضوء فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم » 
فمتى وجد منه » أو المشتري عين سلعته التي اشتراها أوورثها ولا 
يخاف » فله أخذها . 

وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع : 
الأول : المختلف فيه »> هل هوثابت أولا ؟ . فلابد من الرفع فيه 
للحاكم في بعض مسائله ؛ كاستحقاق الغرماء لرد عتق المدين 
قبل الحجر عليه . فالشافعي يأباه . وقد لا يحتاج هذا النوع ؛ 
كمن اشترى معيناً على الصفة » أو أسلم في حيوان ونحوذلك » 
فإن المستحق المعتقد - لصحة هذه الأشياء - يتناولها بلا حكم 
حاكم » وهو کثیر » والمفتقر منه قليل . 

النوع الثاني : ما يحتاج للاجتهاد والتحرير ؛ كتقديم الرقيق 
في عتق البعض على المعتق » وتقرير نفقات الزوجات 
والأقارب » وإلى هذا أشار بقوله : كاد قلا مما للاجتهاد ذو 
التحرير يحتاج كالإنفاق والتقدير . 

الثالث : ما يدي إلى خيانة الأمانة ؛ إذا أودع عندك من لك 
عنده حق » عجزت عن أخذه لعدم اعترافه وعدم البينة . فهل لك 
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- رحمه الله تعالى - وإلى هذا أشار بقوله : وما يؤدي لخيانة . 


الرابع : هوقوله وما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة ؛ 
كمن ظفر بالعين المغصوبة أو المشتراة أو الموروثة » ولكن يخاف 
إن أخذها أن ينسب إلى السرقة . 

الخامس : ما يؤدي أحذه لفتنة ؛ كالقصاص فى النفس 
والأعضاء . وإليه الإشارة بقوله : أوخوف الدما . 
متنك الشهادة فيل كعم ل 
مدركه عقا ود نقا ود تضم 
ا 8 تو الس ره اها مم ااه 

يعني أن ما تستند الشهادة إليه هو العلم ؛ أي كل من علم 
شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به . وحاصل معنى 
قوله : نعم مدركه عقل ونقل وتضم ذوات حس لهما ومستدل » أن 
العلم يدرك بأحد أشياء أربعة : 
الأول العقل بانفراده « فإنه يدرك به بعض العلوم الضرورية ؛ 
وسقمه ¢ وإيمانه وكفره : وتصح بذلك شهادته على نفسه وما أشبه 
ذلك . 
الثانى : العقل مع حاسة السمع وضع حاسة البصر وحاسة الشم 
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وحاسة الذوق وحاسة اللمس . فيدرك مع الأول جميع 
الأصوات » ولذلك شهد الأعمى على الأقوال . ومع الثاني جميع 
المبصورات . ولذلك شهد الأصم على الأفعال والخط . ومع 
الثالث جميع الروائح المشمومات » فتراق الخمر ويحد شاربها 
بالشهادة على الرائحة . ومع الرابع جميع المطعومات 
المذوقات › ولذلك تجوز الشهادة في اختلاف المتبايعين في 
صفة المبيع كالزيت الحلو ونحوه . ومع الخامس جميع 
الملموسات » ولذلك تجوز شهادة أهل المعرفة في صفة المبيع 
في اللين والخشونة وما أشبه ذلك . 

الثالث : الأخبار المتواترة » فإنه يحصل العلم بالبلدان 
النائية والقرون الماضية وظهور النبي بي ودعائه إلى الإسلام . 
ولذلك يجوز الشهادة بما علم من جهة الأخبار الصحيحة في باب 
الولاءِ والنسب » والموت وولاية القاضي وعزله وما أشبه ذلك . 

الرابع : العلم المدرك بالنظر والاستدلال » فالشهادة بما 
علم من جهة النظر والاستدلال جائزة » مثل ما روي أن أبا هريرة 
نهذ أن رعلا قا م فال فون + اد اند ها قال 
أشهد أنه قاءها . فقال عمر : ما قاءها حتى شربها . ومن ذلك 
شهادة الحكماء في قدم العيب وحدوثه » وما أشبه ذلك . ومدرك 
- بفتح الراء والميم - أي مكان دركه أي العلم . ومراده بالعقل 
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قوته . وبمستدل نظره > وهوإسم مصدر بمعنى الاستدلال - بفتح 
داله - وهو ما عدا المعلومات الحسية » وبالنقل المتواتر فإنه يفيد 
العلم . وبالله التوفيق 
ظ قد يُكتَفى بالظنْ والسمع نقل 
زل وجَرَّح سَفَهُ وَكُفْرٌ 
ا ت كح ضِدُّمَا وَضر 
كَهِبَةٍ وَصِيَةٍ وإنمَاقٌ 
ولا حِرَابَةٍ وَإِعْتَاقٌ 


TTT 
تصرف إِرْثْ تصح بالسَّمَاعٌ‎ 
» قوله : قد يكتفى بالظن » أي فيما يتعذر فيه القطع أويتحسر‎ 
كالعروادةبالأعها ده ودغي الورنة.» ل و‎ 
yT 
. الخاصن غل العام توطفة لكر شياة السماع‎ 
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زق انق + حم اة .ل عذال کون نولا عن اغا 
المذهب في مواطن بينها بقوله : عزل وتولية وجرح - بفتح 
الجيم - وهو التجريح والتعديل » سفه ورشد وإيمان وكفر . 
ونكاح وطلاق بلا عوض » وضمير ضدها عائد إلى الخمسة . 
وقد ذكرت أضدادها فيما قبل . 


وقوله : ضرء أي ضرر الزوج كهبة وصدقة . وقوله : 
وصية » أفتى ابن زاب في وصي قامت له بينة على تنفيذ وصية 
أسندت إليه بالسماع من أهل العدل وغيرهم من الثقات . أنها 
جائزة » وظاهر المصنف أنها وصية بالمال . قال ابن غازي : لم 
أرمن صرح بها. 

قال الشيخ : وفي البناني ؛ الظاهر أنها وصية بالمال إذ لا 
فرق بينها وبين الهبة . 


قوله : وإنفاق » ظاهره أنه مغاير لتصرف نيابة » وفي الكافي 
جائز أن يشهد أنه لم يزل يسمع : أن فلاناً كان في ولاية فلان » 
يتولى النظر له والإنفاق عليه » بإيصاء أبيه إليه أو تقديم قاض 
عليه » فظاهره أن مقصود الشهادة إنما هو تصحيح تقديم الحاكم 
وإيصاء الأب . وأن الإنفاق والتصرف دليلان عليهما خلاف » 
ظاهر كلام المصنف قوله : ولادة حرابة . 


2 


فائدة: قال في عبد الباقي عند قول خليل في الحرابة : وغرم 
كل عن الجميع مطلقاً ما نصه : فإن وجد بيد غاصب بعض مال » 
وقدر عليه بعض المغصوب منهم › استبد بقدر ما غصب منه › 
ورد ما فضل عنه لغيره » وليسوا كأرباب الديون يتحاصون . 
وشلمة البناتق.: ب 


وقوله : إعتاق خلع رضاع نسب » وكل هذه الستة - أي 
بالاضافة إلى الولادة والحرابة - كل هذه الستة معروف » والأسر 
وقسم > أي قسمة المال بين الشريكين ». والقسامة واللوث . 


قال اللخمي : ومما ثبتت به القسامة السماع المستفيض › 
واليسر والملاء والإباق والحمل وتفليس أي عدم » وجرح - بضم 
الجيم - ونيابة » تقدم الكلام عليها , وإقرار جلا » أي ظهر» 
وقف » وتنفيذ » ولعل المصنف ذكره بتقدير وصية في كلامه 
بالمال » وموت وابتياع وتصرف » قد تقدم » وإرث لعله يشير به 
إلى ما عقده خليل بقوله : وإن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم 
يزالا يسمعان ألخ . 


ثم قوله 3 عزل » مبتدأ خبره تصح هذه الأشياء بالسماع 3 
وأنظر تقييد شيءٍ من المسائل > وصورة شهادة السماع في شي ء 
هنها في الأصل . والله تعالى الموفق . 


A 


ضَارَعَ في الْعُقود مَاض عَلِمَا 
م هاه ر ا چ 
كالعتق والطلاق واسم من فعل 
زيد لِذَّيْنٍ وَعَلَى الْعْرْفٍ الْعَمَل 
يعني أن اللفظ الذي تؤدى به الشهادة إنشاء » فلا تجوز 
إنشاءً » وذلك الإنشاءً إنما يكون بما ضارع » أي بفعل مضارع لا 
بماض ولا باسم فاعل . 
وبقوله : فى العقود ماض علماء أي اللفظ إنشائي بلفظ 
الماضي ؛ كبعت وطلقت وأنكحت وأعتقت ورضيت . 


قوله : كالعتق والطلاق واسم من فعل زيد لذين ؛ إشارة إلى 
أن اللفظ في العتق والطلاق يكون بلفظ الماضي » وزيد لهما 
اسم الفاعل فيقعان به كما يقعان بالماضي . 


وقوله : وعلى العرف العمل . يعني أن ما تقدم من الفرق 
مبني على العرف » ولوتغير العرف انتقل الحكم . قال القرافي : 
لابد من إنشاء الأخبار عن الواقعة المشهور بها » والإنشاء ليس 
بخبر » ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب . فإذا قال الشاهد : 
أشهد عندك أيها القاضي بكذا . كان إنشاءً » ولوقال : شهدت . 


2 26 9 + 2 0 او : 
واللفظ فى الأداء انشاء بما 


NNT 


لم يكن إنشاءً » عكسه في البيع فلوقال : أبيعك . لم يكن إنشاء 
للبيع » > فالإنشاء في الشهادة بالمضارع وفي العقود بالماضي › 
وفي العتق والطلاق بالماضي واسم الفاعل نحو : أنت طالق › 
وأنت حر . فإن اتفق أن العوائد تغيرت » وصار الماضي غا 

لإنشاء الشهادة » والمضارع لإنشاء العقودء جاز للحاكم 
الاعتماد على ا نان مر غا للانشاء . 


تفن باه لفو نكي 


عَلَى اليَمِينِ وَكَدَاجَهْلُالْمَدذ 
الى ن بر 2 و ا ا 
ا 


في حَضْر وَارِثِ وَمُلْكِ ولرد 
200 


ألْمَاظ أَخْبَارٍ على الإنشا اعْتَمِدْ 

يعني أن تحديد المشهود به لا يلزم الشاهد » ولا يكون شرطاً 
في صحة شهادته . لکن إن شهد غير به - أي بالحد - تمت 
الشهادة » وإلا - بأن لم يشهد الغير بالحد - حده المطلوب 
وتذلفت ‏ ان تك خد الطالت واف ول مدا وا : 


E A 


فاعتمد على اليمين . وقوله : وكذا جهل العدد بينة » ارتفع بينة 
على أنه فاعل المصدر وهو جهل » أضيف إلى المفعول وكمل 
بالفاعل . قوله : أونسيت › معطوف على جهل ؛ يعني أن البينة 
[ذا شهدت بق وجهلت عدده أونسيته » كما إذا شهدت بارضن 
ولم تحددها » فإن شهد الغير بالحد تمت الشهادة وإلا فاليمين 
على ما سبق » وقد ورد عن مالك رحمه الله تعالى : ففيهما . أي 
الجهل والنسيان » ويلزم مثله في جهل الحد أو نسيانه . 
قال في التحفة : 


ومن له عدل بحق شهدا 
) ولم يبين عند ذاك العددا 

فمالك عنه روي قولان 
للحكم في ذاك مبينان 

إالغاؤها كأنها لم تذكر 
) وتدفع الدعوى يمين المنكر 

أو يلزم المطلوب أن يقرا 
ثم يؤدي ما به أقرا 

بعديمينهوإن تجنبا 


تعمييناً أو عن الحلف أبى 


INES 


كلف من يطالب التعيينا 


وهوله أن اعمل اليمينا 

وإن أبى وقال : لست أعرف 
بطل حقه وذاك الأعرف 
١ 30‏ اه . 
وقوله : وأد مثبتا أوجامعا نفيا له » اعلم أن الشهادة قسمان ؛ 
تارة يكون مقصودها مجرد الإثبات فيقتصر عليه نحو : أشهد انه 
باع . وتارة يكون المقصود الجمع بين النفي والإثبات ؛ وهو 
الحصر » فلابد فيه من التصريح بهما في العبارة . ثم مثل الجمع 
بينهما بقوله : كما أتى في حصر وارث » قال مالك رحمه الله 
تعالى في التهذيب : لا يكفي ابن للميت حتى يقولوا في حصر 
الورثة : لا نعلم له وارثاً غيره . ومثله أيضاً في قوله : وملك »› 
وأشار به الى الاستحقاق ؛ كما إذا شهدوا باستحقاق زيد دارا مثلا 
فيقولون : هذه الدار لأبيه أو جده » ولا نعلم خروجها عن ملكه 
حتتى مات . ولما كان قوله : واللفظ في الأداء إنشاء يشمل أنواع 
الإنشاء ؛ من ثمن » وعرض وتحضيض » واستفهام وأمر ونهي . 
ويشمل أيضاً الإنشاء بلفظ الخبر » وكان مراده هذا الأخير بين 

ذلك . والله تعالى أعلم . 


وقوله : ولتزد ألفاظ أخبارعلى الإنشا اعتمد » فهوزيادة بيان 
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لقوله » واللفظ في الأداء إنشاءٌ . وقد مرما أمكننا من كلام القرافي 
هناك . 


ين وَطِْهَا مُولِدُمَاقَدسممَا 


ذكر في هذه الأبيات المسائل التي يجوز فيها بيع أم الولد » 
فقال أن بيعها ممنوع إلا في ست مسائل » قد سمع جواز بيعها 
فيها منها : 

ما إذا وطئ أمة وضعها رهناً في ديّن » فيلزمه تعجيل الدين 
المرهونة فيه » أو وضع قيمة الأمة رهناً مكانها » فإن وجد معسراً 
بيعت الجارية بعد الوطء . ومنها أمة المفلس إذا وقفت للبيع › 
فوطئها وحملت فإنها تباع . ومنها ما إذا وطىئّ عامل القراض أمة 
وهال القرافى :«قحملة هة وان مخ يقيمقها ب وها نا إذا 
وطئّ أحد الشريكين أمة شركة بينه وبين أحد - وهو معسر بقيمة 
نصيب شريكه - ومنها الأمة الجانية على أحد إذا وطئها سيدها 


يما 


- ۷ ¬ 


بعد علمه بجنايتها - وهو معدم - فإنها تسلم في جنايتها . ومنها 
الإبن يطأ أمة من تركة أبيه » وعلى الأب دين أكث رمن التركة ع 
والابن معدم 2 عالم بالدين حال وطئه » وهذا هو مراده بقوله ّ 
كوطءٍ من بتركة . 

0_0 ل ا 
عتقها وطئّ أمة ابنه بعد أن وطئها الإبن وقد i‏ 
أحدهما . 

قوله : 

مم ثم بره 7 5 ق 
وكل ولد تابع للأمهات 

وَفِي وَصَايَامًا وَفِي الجنايَات 
اة لآ يَتبعُون افتمد 

في کشفب شَاهِدٍ ب بخمسَةٍ شهدٌ 


يعني به أن الأولاد تابعون لأمهاتهم . قال في التسهيل : 
وأمهات في الأم من الناس أكثر من أمات وغيرهم بالعكس » وفي 
الاحمرار للبوني الجكني : 
والأمهات في الأناس أكثر 

والعكس في الأمات عنهم يذكر 


VY -‏ ب 


وفي المدونة - في كتاب الوصايا منها - أن الأمة الموصى بها 
للغير فولدها لا يتبعها » وكذلك ما ولد للموصى بعتقه من أمته قبل 
موت سيده . وفي كتاب الجنايات من المدونة أن ما ولدته 
الجانية » بعد الجناية وقبل تسليمها . لا يتبعها . ثم إن قوله : 
ثلاثة » أي ثلاثة أولاد . والخبر الجار والمجرور قبله . وجملة لا 
يتبعون أمهاتهم صفة للمبتدإ . وانظر لم قرن فاعتمد بالفاء إذ لا 
يتسبب عما قبله » ولعل الواو أليق . كذا في المنجور . 

قال الشيخ : وفيه نظر إذ يمكن أن يكون متسبباً ذا الاعتقاد 
عن كون الشيءٍ في المدونة > لاتفاق العلماء على صحتها . 
وتقديم كلامها على غيرها . والله تعالى أعلم . 

ولما كان لابد لمن شهد في موضع من كشف - أي تبيين ما 
شهد عليه - ذكر منها بقوله : لابد لشاهد بخمسة أن يبين ما شهد 
عليه . ثم ذكر هؤلاء بقوله : 


o 5 0 2 
هه‎ 


في رده سَرقَةٍ ومسشتجق 
زنىّ وَمَولى فَلْيْود كَالْمَلَقْ 
يعني أن من شهد في ردة - أعاذنا الله منها - يذكر لفظ 
المرتد . ومن شهد في سرقة يذكر ما هي ؟. وكيف أخذت . ومن 
أين . وإلى أين ؟ . ويسأل إذا شهد على شيءٍ مستحق هل 
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باعه ؟. أو لم يعلمه باعه ؟ . 00 
صفته » وإن شهد على معتق بأنه مولى سلوا : أعتقه هو أم 
أبوه ؟. فإن لم يكشف الشهود في هذه 00 بطلت 
شهادتهم » وإن غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم . ولأجل 
اشتراط الكشف قال المصنف : فَلَيُوَدٌ كالْفْلتي » أي فليود الشهادة 
في هذه المسائل أداءً كالفلق » أي كالفجر الذي لا شك فيه . 


وَنَسَبٌ وَالْحَدٌ آن يَجْتَمِعَا 
إلا في رَوْجَاتٍ تلا ث فَاسَمَعَا 


م ےم ê‏ ص 


مَبِتَوتَةٍ خامِسَة ومحر م 
أستيِي عقني افلم 

بشرط عِلم في جميع, مار 
ونفي تشويغٍ پٹ فار 
يعنى أن النسب والحد لا يجتمعان إلا في حد وجب 
بالإقرار ويسقط بالرجوع عن ذلك الإقرار » كما في زوجات 
ثلاث مرويات عن أهل المذهب » وهن : من تزوج امرأة يقر أنه 
طلقها ثلاثاً » ويعلم أن نكاح المبتوتة قبل زوج لا يحل . ومن أقر 
أنه تزوج خامسة ووطئها 2 أنها لا تحل . ومن يتزوج امرأة 
ويولدها »> وهي ذات محرم بنسب بنسب أو رضاع أو صهر » ثم يقر أنه 
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يعلم الحرمة . والرجل يشتري الأمة فيستولدها ثم يقر بحريتها » 

وأنه اشتراها مع علمه بحريتها » والرجل يشتري الأمة فيستولدها 
ثم يقر بأنه اشتراها عالماً بأنها ممن يعتق عليه » وأنه وطثها عالما 
بذلك وبعدم حلية وطئها عليه » وإلى الصورتين أشار بقوله : 

وأمتين حرتين فاعلم . وأشار بقوله : بشرط علم في جميع ما 
ذكرء إلى ما قدمناه من اشتراط العلم في كل ما تقدم » واحترز 
بقوله : ونفي تسويغ ببت فادكر » من أن يتزوجها بعد زوج على 

الشروط . المعلومة . 


22 -ه 


- YA کے‎ 


فصل في السئة 


وهي لغة : الطريق والعادة . وفي الاصطلاح : مشتركة من 
نوع من العبادات ونوع من الأدلة . فالسنة في العبادات هي النافلة 
التي واظب عليها النبي َة أو فهم منه الدوام عليها » أو تكرر 
سببها كصلاة الكسوف . وزاد بعضهم : وأظهرها في جماعة . 
ويبنى عليه الخلاف في ركعتي الفجر . والسنة من الأدلة » وهي 
المراد هنا . قال في مراقي السعود أنها هي والحديث والخبر 


بمعنى واحد » ونصه : 


وهي ما انضاف إلى الرسول 
والقول والفعل وفي الفعل انحصر 


تقفريره كذي الحديث والخبر 


أي الخبر والحديث كهذه السنة ؛ في كون كل يطلق على 
7 ا - 


وك وَفْعْلَهُ لِلابَدٍ 
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رلا تللم فل RR‏ 
والمحدثات بِدْعَةٌ لكثة 
تحب إن شَمَلَهَا أولتة 
كَالَْتْبٍ وَالضَدُ بَدَثْ أنُثلقة 
يعني أن سكوت رسول الله ي عن فعل علم به ١‏ وقوله ٤ا‏ 
الصادر عنه غير القران » وفعله عليه الصلاة والسلام . 


واحترز بقوله : للأبد» من المنسوخ . ولعل قوله : وما عليه 


قد أقريغني عن قوله سكوت . ثم إن قوله : سنة » خبر عن قوله 
سكوت » يعني إن السنة هي ما صدر عن النبي بي غير القران ؟ 


من قول أو فعل أو تقرير . 
قال في مراقي السعود : 
به جواز الفعل منه قد فهم 
بشرط أن لا ينسخ . إذ المنسوخ لا يستدل به . وأما 
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SO‏ الله مل : « إیاکم وَمُحَدَكَاتَ الأمُور 
ان كل محَدَثةٍ بذْعَةَ وکل بِدْعَةٍ ضلالة وکل ضَلالَةٍ في الثار» . 
فكل ما كان في كتاب الله تعالى ٠‏ أو في سنة نبيه يك أوعليه عمل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 


TAS 


الدين » فهودين لله تعالى يدان به » وما حالفه فهوبدعة وضلالة . 

وقوله : لكنه » قال القرافي رحمه الله : إعلم أن الأصحاب 
فيما رأيت متفقون على إنكار البدعة . والحق التفصيل . وإنما 
هي خمسة أقسام : فقد تجب المحدثات إن شملتها » أي 
تناولتها أدلته » أي الوجوب . يعني أن قسماً من البدع واجب » 
وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع ؛ كالكتب للقران 
والشرائع إذا خيف عليها الضياع . فإن التبليغ لمن بعدنا من 
القرون واجب اجماعاً . وأما قسم منها فحرام ؛ وهو ضد 
الواجب » وهو الحرام ؛ كالمكوس » والمحدثات من المظالم » 
والمحدثات المنافيات لقواعد الشريعة ؛ كتقديم الجهال على 
العلماء ونحو ذلك » ومعنى قوله : بدت » أن الحرام من البدع 
ظهرت أمثلته . 

وقسم من البدع يندب ؛ وهوما تناوله دليل الندب وشملته 
قواعد الشرع » كصلاة التراويح › وإقامة الأئمة والقضاة » وولاة 
الأمور » على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى 
عنهم » بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا 
بتعظيم الولاة في نفوس الناس » وكان الناس في زمن الصحابة 
معظم تعظيمهم إنما هو بالدين » وذهب ذلك القرن وحدث قرن 
آخر لا يعظمون إلا بالصور» فتعين تفخيم الصور كي تحصل 


خم - 


المصالح . ولولا وقوع التنوين من : كمركب موقع نون مفاعلن › 
وهي وتد فلا تحذف » لحسن حذفه » ويضاف مع لبسة إلى 
الأئمة لوجود الشرط » أي كركوب الأئمة ولباسهم . 
قال ابن مالك : 

ويحذف الثاني ويبقى الأول 

كحاله إذا به يتصل 
بشرط عطف وإضافة إلى 

مشل الذي له أضيف أولاً 


ثم لا فرق بين الامامة الكبرى والصغرى › وذلك ما عناه 


وقد تقدم تصويب الشارح على قوله : كمركب ألخ - ثم قال : 
ت لم مجه 2 2ه 
كتراويح . وَمَاقدٌ شمَله 
تخص بالنؤع مِنّ التَعَبُداث 
وَكَالرَيَادَةِ عَلَّى المحدّدّات 


دل ع 
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قوله : كتراويح قد تقدم تفسيره . ثم ذكر قسماً آخر من 
البدع » وهوما قد شمله دليل الكراهة » وتناولته أدلتها من الشريعة 
وقواعدها » فهو كالمكروه في حكمه » وذلك كتخصيص الأيام 
المفضلة وغيرها بنوع من أنواع العبادات ؛ نحو تخصيص يوم 
الجمعة بصيام دون أيام الأسبوع » أو تخصيص ليلة بقيام » 
وكالزيادة على ما ورد من قبل الشارع تحديده » كما ورد في 
التسبيح عقب الفريضة ثلاثا وثلاثين » فيسبح المبتدع مائة مثلا 
واحترز بقوله : مما استحب من الزيادة على الواجب فإنها قد 
تحرم ؛ كزيادة ركعة » وقد تكره كصيام ستة من شوال”" . 

وذكر أيضاً أن قسماً من البدع يباح » وهوما من المحدثات 
تشملها دليل الإباحة » وذلك كالمنخل للدقيق وهو أول شيء 
اتخذه الناس بعد رسول الله يكل لتليين العيش وإصلاحه » وذلك 
من المباحات فوسائله مباحة. 


١(‏ ) لعله يريد كصيام الستة الأولى بعد العيد من شوال » سداً لذريعة اعتقاد العامة وجوب 
ذلك » أما أن يريد صيام ستة من شوال مطلقاً » فقد ثبت في الصحيح : من صام رمُضان 
وَانْبَعَهُ سِنَاً مِنْ شال فذاكَ صِيَامٌ الذَّمْره . أخرجه مسلم في الصحيح والبيهقي في السئن 
الكبرى . .١‏ ها. 


دهع" 


حَاصِنُهَا اسْتِنَادُهالِمَاشَهِدُ 
الشرع باعتباره فليعْتممد 
عليه إلا عَنْهُ يُصَد 
اوك يوتا فإباخحة ققد 
يقول في البيتين : أن حاصل المحدثات والبدع أن ما استند 
منها لما شهد الشرع باعتباره - أي لاعتباروجوبه أوندبه - فليعتمد 
ذلك الحكم بكونه واجباً أومندوباً » وما استند من هذه المحدثات 
إلى ما شهد الشرع بإلغائه فليترك لكونه حراماً أومكروهاً » وما لم 
يكن من هذه المحدثات مستنداً إلى دليل اعتبار » ولا إلى دليل 
إلغاء فهو مباح . 
قال تة نقِىُ السديسن قول عَمَّرًا 
ذي بدَعَة نِعْمَتْ وقول مَنْ يَرَى 
قت اى لَْعَة وَقُولهُ 
صلی عَلَيِهِ الله صَحّ نَقَلَهُ 
شرعا مُا سياه قَدِ انْمَدمْ 
وما دَلِيل فُرْضهِ نتير 


٠‏ م 
اش 
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ذكر في هذه الأبيات أن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قال : 
أن قول عمر رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة هذه . 
يريد بتسميته لها بدعة معناها اللغوي » لأن البدعة في اللغة ما 
فعل على غير مثال » وهي - أي التراويح - ليست بدعة في 
الشريعة . فإن كل بدعة في الشريعة ضلالة . 
ثم قال المصنف : أن قول من يقول من العلماء أن البدعة 
تنقسم إلى خمس.ء فإن تقسيمه هذا للبدعة اللغوية . 
وقوله يكل : « كل بِدْعَةٍ ضَلالَةَ وَل ضَلاْلَةٍ في الثَار» . فهو 
وقد قال تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - إن البدعة في 
قوله کل «كل بِدْعَةٍ ضَلالَةُ» هي اسم لما ليس له في الشرع دليل 
على الجوازء بل فيه ما يدل على التحريم أو الكراهة . وأشار 
بقوله : ومادليل فرضه أوندبه باد فليس بدعة فانتبه » إلى قول تقي 
الدين ابن تيمية : البدعة ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو 
مستحب » سواء فعل على عهده کل أو لم يفعل وبالعكس ؛ 
كإخراج اليهود من جزيرة العرب » وقتل الترك لما كان مفعولاً 
بأمزه ية لم يكن بدعة » وإن لم يكن مفعولاً على عهده كي . 


o 4/A سد هم‎ 


مع مشيع وشېەهذەفقد 
أحدئهًاالسّلف نِعُمَ مَاوَرَد 
قال البرزلي : وقد أحدث السلف أشياءً لم تكن 
بالزمن الأول ؛ كالجمع للمصحف والنقط له والشكل » 
وتحزيب القرآن » والقراءَة للمصحف بالمسجد » وتحصير 
المساجد في موضع التحصيب » وتعليق الثريا فيها 
للاستصباح بها » ونقش الدراهم والدنانير» وقد أطال في 
الرد على من أنكر التسميع في الصلاة » وختم كلامه بما 
لفظه لل اا 


و ع ا امات 
للجماعة جدير بهذه الأوصاف 


وقوله : نعم ماورد » أي عن | لسلف الصالح . 
EE‏ غلم في الدُعا ترد 
إثرالصلة بلجي ماع پو جد 
وقي ل إِنْ لَهَا أَضِيف مُيِعمَا 
وخسن ة إِنْلَم يه يضف قد معا 
أطال في الأصل هناء وذكر كثيراً من الفوائد فانظره . 
وحاصل ما شرح به أنه تردد العلماء قن الدعاء دبر الصلاة 


لهس 
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والناس يؤمنون - كما هي عادة الناس في البلاد - فقيل : 
مستحسنة مطلقاً . وقيل : بدعة قبيحة مطلقاً . ثالثها أن إيقاعه إن 
كان على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها فهو غير جائز » وإن 
كان مع السلامة من ذلك وهو باق على أصل حكم الدعاء . 
والدعاء عبادة شرعية فضلها من الشريعة معلوم عظمه . وهذا 
التفصيل لابن عرفة رحمه الله تعالى . وبالله التوفيق . 
وَمَل دُتَاالأذين يلآ والندا 

لها بفيّر لفظِه وَمَا بدا 
من قله : أُصْبَّح وَاللَهُ هد ٠‏ 

مُسْتَحْسَنات لانَعَمْ فذا اْتَمدً 

الأذين : المؤذن . والمعنى أنه اختلف في دعاء المؤذن 

بالليل » وفي النداء للصلاة بغير لفظ الاذان » نحوقولهم : تأهبوا 
للصلاة . واحضروا للصلاة . كما اختلفوا في التصبيح ؛ وهوقول 
المؤذن عند طلوع الفجر. أصبح ولله الحمد . هل هو بدعة 
مستحسنة ؟. فقيل : لا . وقيل : نعم . والثاني هو الصحيح 
وعليه الاعتماد » لأن الشرع شهد باعتبار مصلحتها » فإن الأذان 
شرع لمصلحة الإعلام بدخول الوقت » والإقامة للإعلام 
بالدخول في الصلاة » والتصبيح والتأهيب والتحضير من ذلك 
النوع » لما في الثلاثة من مصلحة الإعلام بقرب حضور 
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الصلاة » ولما في التأهيب من الإعلام بأنه يوم الجمعة . 
وقوله : لها » أي للصلاة . وقوله : لفظه » أي الأذان . 
وقوله وما بدا من قوله أصبح ألخ ء أي والذي ظهر من قول المؤذن 
أصبح وقد حمد الله بقوله : ولله الحمد . 
قوله : مستحسنات » خبر دعاءٍ » وما عطف عليه . وقوله : 
لاء نعم » هو جواب السؤال » أي قيل : لا . وقيل : نعم ء 
والأخير هو المختار » كما قال : فذا اعتمد . وقوله : 
شَامِدٍ الشرّع بأن الجنسَا 
EE COE EE,‏ 
أي هذا القول القريب اعتمذه › لشهادة الشرع لجنسه 
ر ٥ gf‏ 7 0 
ترد تأمّل الذي عمل 
من عمل الغلام والفنار 
والشبة زن وقشة بالمغيار 
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الكوفيين » أن أل تقع بدلا من الضمير . قال في الاحمرار للبوني 
الجكنى : 


وجوّرٌ أن تقوم في غير السصلة 
مقام مضمر وبعض حظله 
والمعنى أن النفير والبوق في شهر رمضان للاشفاع 
والسحور» تردد العلماء فيهما . ووقع في زمن قضاء ابن عبد 
السلام أن بعث إليه قاضي القيروان بأنه أنكر النفير بعض من هنا 
وقال : هي معصية في أفضل الشهور وأفضل الأماكن . فأجاب : 
إن عاد إلى مثل هذا فأدبه . فقيل لابن عبد السلام : الذي قال به 
هو الصواب . وانظر جواب ابن عبد السلام وما أجيب به » وغير 
ذلك في الأصل . ثم قال : تأمل ما عليه العمل بقطر المغرب في 
هذه الأزمنة وما قاربها »> من جعل الغلام في رأس عمارة 
المسجدء عند دخول وقت الظهر والعصر والمغرب في هذه 
الأزمنة » وجعل الفنار فيه عند دخحول وقت العشاء والصبح . ولعل 
المؤلف تردد في الغلام والفنار لكونه لم يجد لمن قبله فيهما › 
والظاهر أنهما من جنس ما شهد له الشرع بالاعتبارء كالدعاء 
للصلاة بغير لفظ الأذان . 
قوله : والشبه زن وقسه بالمعيار» من تمام قوله : تأمل . 
وقوله : قس توكيد لزن » أي زن هذين وشبههما حتى تعلم بأي 
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الجنسين تلحقهما » هل بالبدع المستحسنة أو بالبدع القبيحة ؟. 
والله تعالى أعلم . 
أو كان غالبا بِيِيةٍ بدي 
إِنْ كَانَ دا لبس وَمَاتَمخحخضًا 
غيت كنجس قلا افيقار 
وَفِي اسْتِوًا الشاقبتين الاغتبار 
HT E 1‏ 
يعني أن كل ما تمحض لعدم معرفة علته » أو غلبت عليه 
شائبة التعبدية » فإنه يفتقر إلى النية ؛ كالصلاة والتيمم » وقيد 
القتنميق دين ببقوله إن كان :5 لمن > احتراناً هما لبس قيداع 
كالذكر ونحوه » وسيأتي له . وإن الذي تمحض لعقل - أي 
لمعرفة علته - نحو قضاء الدين » فإن علته معروفة » أو غلبت 
عليه شائبة معقولية العلة » كغسل النجاسة مثل » لا يفتقر إلى 
نية . والله تعالى أعلم . 
فإن استوت الشائبتان فقيل : لا يفتقر إلى نية إلحاقاً له 


~~ 


بالثاني » وقيل : يفتقر إلى نية إلحاقاً له بالأول » ومثاله : الطهارة 
المائية » والزكاة ؛ فالطهارة المائية عقل معناها وهو النظافة لحن 
والزكاة عقل معناها وهو الرفق بالفقراء وبقية أصناف المستحقين » 
لكن كونها إنما تجب في قدر مخصوص لا يعقل معناه . 
والمذهب افتقار كل من الطهارة والزكاة إلى النية . واعلم أن 
أهل الأصول يقولون : كذا معقول المعنى . ومعناه عندهم 
معروف العلة . وكذا غير معقول المعنى . ومعناه عندهم غير 
وکل ما مصلحته تحصل بالفعل فتنفى نيته » هوما ذ ه المقري 
قال : 
قاعدة : كل ما كانت صورته كافية في تحصيل مصلحته › 
فإنه لا يفتقر إلى النية كغسل النجاسة . والله تعالى أعلم . 
وقول المصنف : 
م 8 o? 2 9 e‏ 7ه 
وكل قربةٍ پلا لبس ترد 
كذكر افْتَقَارْهَالَهَافقِدُ 
و ر صل إل 2 ۴ه ار لر ° 
تمسييزعادةٍ بهاامرحتم 
وفي العبادات تقربُ عَلِم 
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مراده به تمييز عادات من عبادات . وعبادته توهم العكس » 
فلو قال : تمييز عن عادة بها حتم لكان أبين . والمعنى أن حكمة 
إيجاب النية تمييز العبادات عن العادات » ليميز ما لله تعالى مما 
ليس له » أو لتمييز مراتب العبادات في أنفسها . لتمييز مكافأة 
العبد على فعله » وتعظيم العبد لربه . فمثال تمييز العبادات عن 
العادات الغسل » فإنه يكون للعبادة وللتبرد » وحضور المساجد . 
يكون للفرجة ويكون للصلاة . ومثال تمييز مراتب العبادات في 
أنفسها الصلاة » لانقسامها إلى فرض وإلى نفل » وانقسام 
الفرض إلى عين وكفاية ومنذور . 
قال الشيخ : وكثير من الناس يعسر عليه معنى هذا الضابط › 
زق كنت الظمقه فايطا 6 ما فف الةم ونا لذ قفر لها : 
ولفظه : 
قلت وهذا ضابط خذ ثاني 
ماأمسكنث نيته قسمان 
مطلوب أو لا كالمباح ذا افعل. 
بنية القدرة أي للعمل 
يعني إن ما يمكن أن ینوی ينقسم إلى مطلوب وغير مطلوب » 
فغير المطلوب لا ينوى من حيث هو غير مطلوب » بل يقصد 
بالمباح التقوي على المطلوب » كأن يقصد بالنوم مثلاً التقوي 
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على قيام الليل » فمن هذا الوجه تشرع النية لا من حيث أنه 
مباح . 

قال الشيخ : الأولياءٌ الكمل أفعالهم دائرة بين الوجوب 
والندب . كما روي أن الشاذلي يقول : أفعل وردي من النوم”“ . 


ولأن هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال في نشر 
البنود . وقال في مراقي السعود 1 


بجائز بل ذاك للتششريع 
أو نية الزلفى من الرفيع 


وقول الشيخ : ذا افعل » أي هذا الأخير الذي هو غير 
المطلوب . المشار إليه بقوله : ذا أي هذا الأخير الذي هو غير 
المطلوب » افعله بنية التوصل به للمقدرة على الطاعة . قال : 


١ (‏ ) لا يظن من وقف على تمثيله بالشاذلي للأولياء أن الشيخ ممن يجنح إلى التصوف » فإن 
مواقف هذا الشيخ في الإنكار على أهل الباطل والبدع معروفة مشهورة ببلده عليه رحمة الله . 
علياً بأن تمثيله به للولي الكامل فيه ما فيه » فالولي لا تمكن معرفته بعينه إلا بتوقيف من المعصوم › 
كا وقع مله 4ل في حق العشرة وغيرهم ؛ كعكاشة وثابت بن قيس وغيرهم » تأمل . 
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ثم اغلّمن طلب غوث الله 
أوامر . نواه » فالنواهي 
يكفيك تركها وإن لم تشعر 
وإن تك امتثلت الأمر تؤجر 
والمراد بغوث الله » سيدنا ونبينا محمد ئة يعني أن المطلوب 
قسمان : نواو وأوامر ؛ فالنواهي لا يحتاج في تركها إلى نية شرعاً » 
فإن الإنسان يخرج من عهدة المنهي عنه بمجرد تركه » وإن لم 
gE SAET E O aa‏ 
تعالى » حصل له الثواب وكان الترك قربة . 
وقوله : نواهي . في الشطر الثاني من البيت الأول - بحذف 
الياء للوزن - وفي آخره القطع ؛ وهو نزع ساكن من الوتد 
المجموع مع تسكين ما قبله . قال الوداني : 
والقطع نزع ساكن المجموع مع 
اسكان ما كان قبيل المنتزع 
طويله سرعته وأبسط 
رجز ودارك واقبضنٌ تسقط 
. أه. 
ثم قال الشيخ : 
أما الأوامر فقسمان أتت 
فإن تكن صور فعلها كفت 
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كرد مغصوب ودين واضح 
وكسوةالزوجات والأتارت 
ونحوذا فالقصد ليس واجب 


يعني أن الأوامر قسمان أيضاً ؛ منها ما تكون صو ر أفعالها كافية في 
تحصيل مصالحها » فلا تحتاج إلى نية ؛ كدفع الديون » ورد 
المغصوب . ونفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم ونحو ذلك ؛ 
كعلف الدواب . فهذا قسم مستغنى فيه عن النية كمن دفع دينه 
ذاهلا عن قصد التقرب » فإنه يجزئه ذلك » نعم » .إن قصد في 
هذه الصور كلها امتثال أمر الله تعالى حصل له الثواب . 

وقوله واجب » بحذف التنوين على قول ربيعة . ومعنى 
قوله : ودين واضح . أي ثابت . ظ 


ثم قال الشيخ : 


نحوالعبادات فهى اتية 


يعني أن القسم الثاني من الأوامر هو ما لاتكون فيه الصورة 
فإن الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله › والتعظيم إنما 
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يحصل بالقصد » ألا ترى أنك لو وضعت ضيافة لإنسان فأكلها 
غيره - من غير قصد - لكنت معظما للأول دون الثاني بسبب 
قصدك ؟. فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه » لذلك كانت العبادات 
كلها يشترط فيها القصد » لأنها إنما شرعت لتعظيم الله تعالى . 
وقوله : فهي ٠‏ أي النية . ومعنى اتية » أي عن العلماء . 
وإن أردت زيادة في ذلك فانظر الفرق الثامن عشر من القرافي . 
وَفْرْض عَيْنٍ الذي تكرّرًا 
| يعني أن الأفعال قسمان » منها ما تتكرر مصلحته بتكرره » 
ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ؛ فالقسم الأول شرعه صاحب 
الشرع على الأعيان » تكثيراً للمصلحة بتكرر ذلك الفعل ؛ 
كصلاة الظهر فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى » وتعظيمه › 
ومناجاته » والتذلل له » والتفهم لخطابه » والتأدب بادابه » وهذه 
المصلحة تكثر كلما كررت الصلاة . والقسم الثاني ؛ كإنقاذ 
الغريق إذا شاله إنسان ٠‏ فإن النازل بعد ذلك إلى البحر لا ييحصل 
شيئاً من المصلحة » فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفياً 
للعبث في الأفعال . ولما كان الحصر له بالعدد هو أضبط شي ۽ 
وأحسنه » قال المؤلف أنه يرى - أي يعلم - فرض الكفاية في 
هذه المواضع الآتية : 
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35 كن ofa‏ ماه مر 9ى 

في رر وجاهد قم بشرع واشهدٍ 
0 عه عو هھ له هو مير 
واقض وام وامر بعر ف واردد 

1 E o, “0 5-2 و2‎ 

سلاما افت واحترف وادرا ومن 


ده 2 م 2 5 ع o‏ ۶ے 5 

ميا وَرابطُ , افد » أوثق توتَمَنْ 

قوله : في زر » يريد به أن زيارة الكعبة كل سئة من فروضص”) 

الكفاية » فلا يجوز أن تترك الناس بأجمعها زيارتها في عام من 

وقوله : وجاهد » يريد به أن الجهاد في سبيل الله من فروض 
الغزو في كل سنة يخرج هوومن يثق به . 


تولك اق شرع و ا ا 
E E 2‏ ل ا ا ا 
فروض الكفاية . قال تعالى « فلولا نفر مِن كل فرقةٍ منهم طائفة 


هوا في الئين ويروا مهم إا روا لبهم لعل 


يحذڏرون * . 


)١(‏ وايضاح ذلك أن يقال أنه فرض كفاية على مجموع الناس » وبالنسبة لمن حج حجة 
الفرض » وهومن فروض العين بالنسبة للضرورة المستطيع » لذلك فإنه من الأفضل للمتنفل 
بالحج أن ينوي به القيام بفرض الكفاية » لأن الفرض أكثر أجرأ من النفل . والله تعالى الموفق . 


(؟) سورة التوبة : ١77‏ . 
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وقوله : واشهد » يعني به أن تحمل الشهادة من فروض 
الكفاية . 


قال الشيخ : في الحطاب » في باب الهبة ما نصه : 


ليس على الفقيه من ضيافة 

ولا شهادة ولا مكافة 
ذكره القاضي لدى المدارك 

عن سعد المعافري عن مالك 


فهذا يفيد أن كلام المؤلف في غير الفقيه . والله تعالى 
أعلم . 


وقوله : اقض . يريد به أن القيام بالقضاء من فروض 


قال الشيخ : في الحطاب عند قول خليل : ولزم المتعين ما 
نصه : قال ابن عبد السلام : إن علم القضاءِ يرجع إلى تعيين 
المدعي من المدعى عليه » فإذا كان هذا علم القضاءٍ » أو لازماً 
له » فلابد من نصب إنسان يرفع النزاع الواقع بين الناس . 
وينصف المظلوم من الظالم . ولما كان هذا المعنى يحصل في 


البلد من واحد 3 ومن عدد قليل > كان هذا الفرض كفاية إذا تعدد 


ل 5 


من فيه أهلية ذلك » فإذا اتحد تعين . وهذه مرتبة القضاءِ في 
الدين حين كان القاضي يعان على ما وليه » حتى ربما كان 
بعضهم يحكم على من ولاه » ولا يقبل شهادته إذا شهد عنده 
لعدم أهلية الشهادة منه » وأما إذا صار القاضي لا يعان » بل من 
ولاه ربما أعان عليه من مقصوده بلوغ هواه على أي حال كان » 
فإن ذلك الواجب ينقلب حراماً . نسأل الله السلامة . وبالجملة 
فإن أكثر الخطط في زمننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة . 
ونقله في التوضيح . ا|.ه. 

والمقصود من هذا الكلام عندي هوقوله : إذا كان يعان ألخ . 


عه 


وقوله : وام » يريد به أن الإمامة الكبرى من فروض الكفاية › 
فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين . 
وقوله : وأمر بعرف » يريد به أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من فروض الكفاية » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . 
وقوله »> واردد سلاماً > يريد به أن رد السلام من فروض 
الكفاية » بمعنى أنه إن سلّم على جماعة وقام بالرد واحد منهم 
بق ا 
وقوله » افتٍ » يريد به أن الفتوى من فروض الكفاية على 
المتأهلين » إذا كان السؤال عن الأمر المهم المحتاج إلى بيانه 


| 


وجب الجواب كما يجب السؤال . وتتعين على المفتي الفتوى 
بأربعة شروط : كون السائل سأل عن واقعة دينية يخاف فواتها , 
وانفرد المفتي » ومعرفته الجواب الصحيح عن اجتهاد أو عن 
تقليد » فإن انخرم واحد منها كان الجواب فرض كفاية . 

وقوله » واحترف » يريد به أن القيام بالحرف المهمة ؛ من 
حراثة ونجارة وتجارة مثلا > من فروض الكفاية » إذا قام بها 
البعض سقط فرضها عن الباقين . 

وقوله : وادراً » يريد به أن دفع الضرر عن النفس والمال من 
فروض الكفاية » على من يتمكن من ذلك ؛ كدفع صائل من 
إنسان أو بهيمة عن المصول عليه » وكتخليص من لا يحسن العوم 
من الغرق » وكإعطاء الطعام للهالك جوعأ » وإعطاء الماء 
للعطشان وما أشبه ذلك » فإن قام به البعض سقط عن الباقين . 

وقوله : ومن ميتاً » يريد به أن القيام بمؤن دفن الميت من 
فروض الكفاية ؛ كغسله . وقبره .» والصلاة عليه » فإن قام به 
البعض سقط عن الباقين . 

وقوله : ورابط » يريد به أن القيام بالرباط في ثغور المسلمين 
من فروض الكفاية . قال في الرسالة : والرباط في ثغور 
المسلمين وسدها واجب يحمله من قام به . 
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وقوله : افد » يريد به أن القيام بفداء أسرى المسلمين من 
أيدي عدوهم من فروض الكفاية » فإن قام به البعض سقط عن 


الباقين . 

وقوله : أوثق تؤتمن » يريد به أن القيام بتسجيل الوثائق بر 
المسلمين من فروض الكفاية » لشدة الحاجة إليه ؛ وذلك حيث 
يتعدد المتأهل للتوثيق » فإن تعين المتأهل كان فرض عين بالنسبة 
إليه . 


وفي بعضٍ النسخ بدل الاب الآخيرين 
بالشرع 4 جَاهِدٌ ورزر وَاقضٍ اشهد 
بِالْعْرْفٍ مر 1 سَلاماً اردد 
وَرَابِط افتِ واخترف وَالْمَيْت من 
رَاخضنْ وَوَثْق وَافد ودرا تؤتمن 
وهذه النسخة أحسن لما فيها من زيادة الحضانة » ويعنى بها 
حضانة اللقيط 


قال الشيخ : وزاد فى مراقى السعود : عيادة المرضى 3 
وحضور محتضريهم > وحفظ ما سوى الفاتحة من القران . وزاد 


فائدة : قال الشيخ 1 مراقي السعود هذا » زمن قراءتي له 


o — 


وقدم الضعيف ان جرى عمل 
به لأجل سبب قد اتصل 


أن القول الذي جرى به عمل إذا ضعف يقدم على 
المشهور » بشرط ثبوت جريان العمل بالشهود » ويشترط أن يكون 
السبب الذي أدى إلى تقديم الضعيف متصل بالعمل بالضعيف ء 
فإذا كان أهل فاس مثلاً لا تصدق عندهم الحرة في انقضاء عدة 
الأقراء » لسوء دين النساء في بلدهم » فلا نصدق نحن الحرة 
عندنا إذا ساءً دينها في بلدنا » وبشرط كون العمل موافقا 
قولاً . اه . 

ثم وجدت في نور البصر عند قول خليل : ( مبيناً لما به 
الفتوى ) أن القول الضعيف الجاري به العمل يقدم على المشهور 
بخمسة شروط : 

أن يعلم زمانه الذي جرى فيه » وأن يعلم مكانه الذي جرى 
به » وأن يكون العالم الذي أجراه ممن يقتدى به » وثبوت . 
جريانه » وثبوت السبب الذي لأجله ترك المشهور . 

ثم اتفق صاحب نور البصر مع صاحب مراقي السعود على أن 
المشهور مقدم على الضعيف إجماعاً » ونحوه في المنجور , 


سا 


فنظمت هذا للحفظ فقلت : 
ترك قضاة الوقت للذي اشتهر 

في أرضنا من تركهم ما يشتهر 
لآن جرى العمل بالذي ظهسر 

مضعفاً ألم تروا نور البصر 
قيده بالعلم بالزمان 

وهكذا بالعلم بالمكان 
فيه جرى وزاد قل عرفاناً 

ثبوته مع سبب وكانا 
يعسلم أن رججحه فاع لم إمام 

به يجوز الاقتداءء ذا تمام 
كلامه وقال في نشرالبنود 


ثبوته ذاك يكون بالشهود 
وأن يكون السبب المحصل 


بعامل والعمل الذي جرى 
موفقا قولاا وإلا خطرا 


أخذ به لأنهم قد أجمعوا 
إن راجحاً فقط هو المتبع 


هوم ب 


: الورع‎ E ا‎ 
ol, 


وَالظْنٌ كاف ني السشقوط والسنن 
َي كُنَائيَة عَلَى ذَاكَ السَنَنْ 


يعنى أن الظن فقط أن البعض قد فعل الواجب على 
الكفاية » يكفي في سقوط فرضيته على ذلك الظان » وبراءة ذمته 
من ذلك الواجب . 


قال الشيخ : وكذا الظن بان البعض لم يفعل كاف » في 
توجيه فرضيته على الظان » وتعمير ذمته به . 
قال في مراقي السعود : 
وغالب الظن في الإسقاط كفى 
وفي التوجه لدى من عرفا 


والسئن الأول في البيت - بضم السين - جمع سنة » والثاني 
- بفتح السين - وهو الطريق » ففي كلام المؤلف جناس 
محرف . قال السيوطى : فالخلف 
ف اط ان رة ال 
أو حركات فهو المحرف 
والمعنى أن السنة تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية » على 
الطريق السابق في الفرض . 


0-7 ل 5 


قال القرافي رحمه الله : الكفاية والأعيان » كما يتصوران في 
الواجبات يتصوران في المندوبات ؛ كالأذان والإقامة والتسليم 
والتشميت » وما يفعل للأموات من المندوبات . والذي على 
الأعيان ؛ كالفجر والوتر ونحوذلك . 
دَرْءُ الْمَمَاسِدِمَمقَدَمعَلَى 
جَلْبٍ الْمَضَالِح فَحذ ما نقِلا 
يعني أن دفع المفسدة يقلام غل جلب المصلحة » إذا دار 
الأمر بينهما » ومن ثم ترك الغسلة الثالثة إذا شك فيها » وترك صوم 
عرفة إذا شك هل هو العيد ؟ . 
قال المقري : 
قاعدة : درءٌ المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم 
منها .ا.ه. 
فإذا ظهر ذلك حسن ما تقدم من أول كفاية إلى آخره . 
قال الشيخ : والفاءٌ من قوله : فخذ ما نقلا » فاء فصيحة . قال في 
نور الأقاح : 
والفاالذى على الجواب دخلا 
۰ فصيحة ان شرطه قد خزلا 
كذاك ما قدر قبله سبب 
كقوله : فانفجرت . أي فضرب 


5 0 


المد لله عَلَى الإنْعَام 
بالقضل وَالرَحْمَة وَالْخْنَام 
٥‏ 7 وعم م ام 6ه : 
احمدهہ اا بلغ الت ميك 
r 3‏ ا 2 كه ى 
شكراعلئ كلمةالتوحيد 


و 4م م سن مم ه© 520 


إخلاصٌ لآ إلة إلا الله 
37 ۴ | بال © dls RG‏ : 

و1 لدم 
فم ۶ 5 7 2 رم © و :1 
ي وا ع ا ي 

َالألَالصحْبٌ ومنب اقتىئ 
وسال الله بهت لَالْمُتَىئى 


هم م في 0 تي or‏ 


2 


“A — 


0 0 


خاقهة 


والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين . وحسبنا الله ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا 
يخشع ونفس لا تشبع ودعاءٍ لا يُسْمَع . أعوذ بك من شر هؤلاء 
الأربع . 

هنا انتهى بحمد الله تعالى شرح العلامة الشيخ محمد الأمين 
ابن أحمد زيدان الجكني الابراهيمي ثم المحضري الشنقيطي 
إقليماً » المالكي مذهباً » على يد الفقير إلى الله تعالى أسير ذنوبه 
المعترف بعيوبه : أحمد بن أحمد المختار الجكني الابراهيمي › 
ثم المحضري المدرس بالمسجد الحرام . 

م20 


- ۳۹۹ - 


الموضوع 


توطئة ا عسو وروا سارو ارم بايا وو E LORE‏ 


هل الغالب كالمحقق؟ AS‏ م 
هل المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً؟ 50110 
انقلاب أعراض النجاسة وتأثيره في الأحكام IEE‏ 
هل يزول الحكم بزوال علته؟ 0 
هل يعتبر الظاهر أو الباطن؟ . فيها ظاهره -حق وصواب » 
وتبين خحطأ باطنه E‏ ل 
فائدة تتعلق ببيع الغائب SEROUS‏ 
المخالط المخلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه؟ 
هل البيع الفاسد ينقل شبهة الملك؟ TTT‏ 
حكم اتصال الشيء. بغيره aE Sos‏ 
هل طارىء النسيان كالأصلى؟ 11111111 
هل باطن الشيء - في حكم القاضي - متناول كتناول 
الظاهر الجلى ؟ ب ل 


٠ اماع هاه‎ «® Gg» 


الموضوع الصحيفة 
هل ينقض الظن بالظن؟ ب 1 O‏ ا ااا 
الأمر هل يقتضي التكرار؟ A Ea‏ ا CO‏ 
هل يصير المنهي عنه باطلا؟ E SEA‏ 
ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا؟ E DO‏ 
بطلان قاعدة : من ملك أن يملك هل يعد مالكا؟ ss.‏ 6 
هل يرتفع الحدث عن العضو بمجرد غسله؟ Ee‏ 
هل تتعدى الرخصة محلها؟ E. SONOS‏ 
هل تبطل الرخصة بالمعصية؟ O NILE ROR E‏ 
فصل في الصلاة 
هل كل أجزاء الصلاة مستقلة؟ . أو أوًا 
وقف على اخرها؟ OE EOC ASE‏ 
مدى اختصاص كل من مشتر کتي الوقت بقدرها ال EE lca‏ 
حكم السلام سهواً في الصلاة ذ[ز ز  a E‏ 
هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أو الإصابة لما في 
نفس الأمر؟ SS‏ ف كس مك ارات له اجرب GE BONS‏ 
هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ E Ee‏ 25 
تعتير نية الركعات أو لا؟ 00001 0 اا 
هل المشبه بشيء يقوى قوة المشبه به؟ OOS‏ ذه 
هل ما يثبت لكل الشيء مم خيار يشت لبعضه؟ OS DOES Rs‏ 
/اه 


الموضوع 


هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر؟ 
فصل في الزكاة 


هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء؟ 01 211200101 
هل الفقير شريك في المال ؟ . لوتلف المال بعد الحول 

وقبل إمكان الأداء E OR E ES RSS‏ 
إذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر ذلك؟ EAN‏ 
هل الكفارة بالحنث أو بالعقد؟ TEE‏ ا بي ا 1 
هل تفتقر الكفارة إلى نية؟ ع SE EEE‏ 
هل الدوام على الشيء کالابتداء؟ NIS‏ 
هل يندرج الأصغر في الأكبر؟ DEL SAL E‏ 
فائدة نفيسة في الزكاة دس و نر AMES‏ 


هل الترك فعل؟ 21111111110 


نصل ني الي 


هل رمضان عبادة واحدة أو هو عبادات؟ O‏ 


هل تنوب نية الأداء عن القضاء والعكس بالعكس؟ 


هل النزع وطء أو لا؟ AEE EARS‏ 
الأخذ بأول الأساء أو باخرها TOE TPO TOE‏ 
هل تملك الغنيمة بالفتح أو بالقسم؟ SL‏ 
هل الجهل يعذر به أو لا؟ OTT‏ 
ما يتعلق به حق الغير لا يعذر فيه باالجهل 22000 


oan هاه‎ oS gd ®» @ 


© لهاع GG o‏ ماما مام 


a ¢‏ ¢ ىه 4 ع9 هه 


Se oO gg a gg ®» 


الموضوع 


هل يراعى الاختلاف أولا ؟. وجواب ابن عرفة عن ذلك 


هل الكفار غخاطبون بالفروع؟ كفن ور وجو و aT SR‏ زه نا 


فصل في النكاح والطلاق 


هل النكاح قوت أو هو تفكه؟ لم بقل لمعف الوط الوا e E‏ الك 


هل تتبعض البتة؟ د ا AEE‏ 
ان لم يكن في البلد عدل قبلت شهادة أمثلهم NET‏ 
الطول المعتبر في جواز نكاح ا حر الأمة لفاقده ETE‏ 
حمل اللفظ المحتمل للكثرة والقلة عند وروده E‏ 
هل الصداق يتقرر جميعه بمجرد العقد أو نصفه فقط؟ . . 
هل يملك العبد؟ RT‏ 


فساد ما صح بالنية؟ RS‏ ا E‏ 


هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع 


سب الحكم؟ شالع هد فاه واوا ود عا. معان م ما .د هد و قاع قفا عد قدا 


قاعدة التقدير والانعطاف والظهور والانكشاف وفروعهم)؟ 


هل السكوت على الشىء هو كالاقرار به؟ e‏ 

هل السكوت اذن؟ او عا ا ا لي E‏ 
£ 

هل الاستثناء في الأيمان حل لها أو هورفع للكفارة؟ .. . 


الموضوع 


هل المخاطب باسم المفعول داخل تحت عموم الخطاب؟ 
هل تراعى الطوارىء؟ ب 
هل تعتبر الصور الخالية من المعنى؟ EET YT‏ 
فصل في البيع وما في معناه 

البيع هل هو العقد فقط أو هو العقد والتقابض 

عن تعاوض ؟ OTE TTT‏ 
تعدد العقد بتعدد المعقود عليه؟ O OS‏ 
العقود التي لا يجوز جمع اثنين منها في عقد واحد ‏ .... 
هل الصفقة يبطلها الفساد؟ نم سطع م واو اح ا 
هل يرد الحكم بين حكمين؟ ETE‏ 


هل يعتير النظر إلى الجزاف قبض له؟ 100 
الضان أحد الأمور التى لا .يجوز أخذ شىء عليها 000 25000 


هل الرد بالعيب يعتبر نقضاً للبيع أو هو ابتداء 


بيع جديدك؟ كك وباك ar aS‏ نط لا ا a mE‏ أ وتو 


هل تعتبر يد الوكيل كيد الموكل؟ ف ب عد ب ل ا 
هل الدين المؤجل مثل الدين الذي قد حل أجله؟ ... 
هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها؟ 
هل يراعى ما يوجبه الحكم أو المراعى ما يترتب في الذمة؟ 
تل السو لا ل 00و E‏ 


فائدة فيمن جاع كينا وى منه شيعاً 2ق بف ی و ردن 


» همه‎ oa. 


ههه ه» .اه 


هم ام و ا ه06 اه 


الموضوع 


الصحيفة 
من فعل فعاد لورفع إلى الحاكم لم يفعل سواه 

هل هو بمنزلة الحكم؟ بج وا مم لتحي لاما واف ف NTO BS‏ 
من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمنتقل؟ ور ا 
قاعدة في بيع الخيار ب TW AIEEE EA‏ 
الخيار الحكمي هل هو كالخيار الشرطي؟ ا E‏ 
هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده 

أومن حين أصله؟ EVES ESS a‏ 
هل قبض الأول قبض للأ واخحر؟ o‏ ا OE‏ 
هل الاقالة بيع أوهي حل للبيع من أصله؟ TTT‏ ا 
العقد ذو الإبهام بين الصحة والفساد ع و EE ele‏ 
هل مالك الأرض يملك باطنها؟ ا DEKE‏ م EE‏ 
هل يعطى التابع حكم متبوعه أو حكم نفسه؟ TIE‏ 11 
فائدة تتعلق بالاستحقاق ا ا LU‏ 
هل للتابع قسط من الثمن؟ ومس خط تع ف طب سين م ا EF‏ 
هل تعتبر اليسارة في نفسها أو بالنسبة إلى غيرها؟ VE SOcSeeeres‏ 
المسائل التي يعتبر الثلث فيها قليلا E‏ 

فصل في أنواع من المعاملات 

هل الأملاك قابضة على مالكها؟ ومن ا م VO‏ 
هل يثبت حكم النسخ بالنزول أو بالوصول؟ EE RES‏ 
هل يتعين الجزء الشائع؟ ل ع خنع تلا وات لطاب U‏ 


الموضوع 2 
هل يتعين الذي في الذمة؟ ووو NEE EGE E‏ 
إذا تبدلت النية مع بقاء اليد على حاها هل يتبدل الحكم؟ هه ١‏ 
هل الشفعة بيع أو هي استحقاق؟ oo cnn‏ 
هل اليد تكون قابضة دافعة في أن واحد؟ ا اما 
المصنوع هل يعد قابضاً للصناعة؟ اط قو ابتار اذ مس ذا OV‏ 
فصل في تقسيم الشروط 
شرط ما لا يقتضي الفسادا جع اما بق وك و اس ا E‏ 
ما يخالف سنة العقود ا ا ل ا ل كل 
شرط ما يوجبه الحكم ER‏ انو امس ترد ف كه لكا 
من اشترط شیا لا يفيده هل يو له به؟ fa nas‏ حو من IE‏ 
ظن كال العبادات وإتمامها هل هو كالتحقيق والتيقن؟ IS E‏ 
فصل في العطايا 
ما ينتقل إلى ملك الغير بغير عوض يتحتم فيه الحوزليتم ملكه . ١58‏ 
هل الملحق بالعقد كهو أو حادث؟ TTT‏ ب شن N‏ 
الملك بين أن يبطل بالجملة أومن جهة NE BESS‏ 
فوائد نفيسة ومهمة تتعلق بالوقف ESAalEEEe‏ 000 
هل يلزم الوفاء بالوعد؟ 00101 0 0 0 0 E‏ 
العادة وزيد العدالة هل هما كالشاهدين أو كالشاهد الواحد؟ VY‏ 
هل الأرض مربية أو مستهلكة؟ ا 
۱۸۹ 


هل غريم الغريم في حالة عدم الخريم كالغريم؟ TEE‏ 


الموضوع الصحيفة 
هل يثبت الفرع والأصل باطل؟ AE eas Sea‏ 
هل يحصل المسبب والسبب غير حاصل ؟ ز [ RE e‏ 
هل يسقط الفرع بسقوط الأصل؟ ل 
الاقرار الضمني هل هو كالاقرار الصريح؟ sss‏ أذ 
هل الحياة المستعارة كالعدم؟ AE. SESSA SR‏ 
هل الكتابة من باب شراء الخدمة أوهي من باب شراء الرقبة . . . ١84‏ 
هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجويه وبعد جريان سيبه؟ 000006 
هل يعد بيت المال وارثاً اويعد مجمعاً للأموال الضائعة لل لاما 
فصل في النظائر والفروع التي تدخل تحت أصل واحد 
إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود ا 
الإنسان يعامل بنقيض قصده » إن كان قصده فاسدا ....... هلما 
فيرخ اتل شيا قبل اانه عرقي بحرفاتة ود لقا 
الأصل بقاء ما كان على ما كان قش نالفو ان اام ون لقا 
الأصل لا يجتمع مع بدله » وقيل : إلا أن يضعف الأصل وحن A‏ 
منع المواعدة في| لا يصح وقوعه في الحال سداً للذريعة Af...‏ 
الضرورات تبيح المحظورات NE EE Sece dees‏ 
كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوته AE ieee‏ 
ذا اجتمع ضرران أسقط للأكبر م EE BLUSE‏ 
غر ای الا کنر آ زؤزؤز[ز ز ز[ [ز ز ز ز 000017110 
أصل شرعنا القضاء لما يعم O SANE SoS‏ 


الموضوع 1 
ارتكاب أخف الضررين EAS‏ 1 1 1 10 1 اا 
فصل في الكلي الجامع للقواعد 
الوجوب لا يسقطه النسيان (ES. sul vS ENO AES‏ 
الشك في المانع لا تأثير له ا وذ قنع لجعو بح او وام ا ا 1 
الخراج بالضيان الكوش ام ب NEN ER RE OSS‏ 
أحكام الفلس E DERVA SE‏ 
الربح تابع للمال. وما يستثنى من ذلك UF esas‏ 
العرض إن بيع بعرض فاستحق اذ ع Salas‏ و 
تنبيهات ستة مهمة تتعلق باعتبار القيمة في الفوات ل VVE‏ 
الثبت مقدم على النافي الول بارع معاد شوو اب عو ا ال 
فائدة تتعلق بالحجر MEE‏ انعرف وا اوتام ل A. LES‏ 
ذكر الضامنين وذكر من لا ضبان عليهم امو سه ا N MD‏ 
الحرم الذي يجوز سفر المرأة الأجنبية منه معه EEE‏ 
يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه VEE e‏ 
تنبيه وفائدة يتعلقان باللقطة EY eba ae‏ 
كل من خالف أو تعدى أوغر بالفعل يضمن O Ses‏ 
فائدة تتعلق بالكراء SA SESE‏ 1 1 ا ااا 
من لا يصدق اذا ادعى أنه نحر خحوف الموت mE‏ سيف 
كل مصدق في دعوى التلف تقبل دعواه أنه رد لكن مع اليمين ۳Y‏ 
كل شخص ضامن لا تقبل دعواه الرد إلا بالبينة O aM‏ 


الموضوع 


فصل في أصول كل قاعدة 
الأصل طهارة الأعيان EERE‏ 
الأصل براءة الذمة قبل ثبوت عمارتها ES‏ 
الأصل نجاسة ما تيقن نجاسته من الأعيان حتى تتيقن الطهارة 
الأصل عارة الذمة بعد ثبوت تعميرها حتى تثبت براعتها .... 
الأصل اليسار حتى يثبت العدم TOTO‏ 
الأصل اجرح حتى تثبت العدالة EDR‏ 
الأصل الجمع بين الأدلة لا التعارض ومن ادعى تعارضها 
فعليه البيان O‏ 
الأصل تساوي البينتين حتى يقوم المرجح لاحداهما E Aa‏ 
الأصل التساوي في القصاص O EO‏ 


الأصل حمل الكلام على ظاهره إلا أن يثبت الدليل الصارف له 


الأصل في الأحكام البيان لا الاجمال فمن ادعاه عليه الدليل . . . 

الأصل الصحة لا المرض . E‏ 
الأصل الحرية لا الرق و ا AO E‏ 
الأصل التضمين لا التأمين N EEE OA‏ 
الأصل عدم الاذن OEE ES‏ 
الأصل عدم العداء ESS‏ ارق ها NE E CS ES‏ 
الأصل أنه لا يجتمع الشيء وعوضه لشخص واحد EEE‏ 


الموضوع : 
فروع مستثناة من القاعدة قبله SADE‏ اس عا CEA‏ 
الأصل في العقود اللزوم 1 0 00 ااا 
مسائل اختلف فيها : هل هي جائزة أو لازمة ؟ ا و ا A‏ 
فصل في اختلف في تقديم أحدهما على الآخر 
إن دار فرع بين أصلين وتعذر الجمع قدم الأسدّ منهما ع ا E‏ 
هل يقدم القصد العرفي على مقتضى اللفظ لخة؟ VE. aN‏ 
إذا تعارض الأصل والغالب أيهها يقدم؟ E. SOE SAS‏ 
الاختلاف في تقديم الأصل على الظاهر e‏ ا E‏ 
الغالب مقدم على النادر إلا في مسائل EC SEA EE ER‏ 
فصل في الدعوى 

المدعي والمدعى عليه CLES ES‏ با نمق وجوت بسو EN‏ 
تحديد الدعوى الصحيحة VOY ASDA SAE‏ 
كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدي عدل فلا یمین بمجردها ..... ٣٣٢۲‏ 
فائدة تتعلق بيمين القضاء اا م اح ابو ا ا 0 
تعريف الحكم وتعريف الثبوت CO TET‏ ااا 
إنا يؤثر حكم الحاكم في مسألة اجتهادية تقاربت فيها المدارك ۲٥٦‏ 
العبادات لا يدخلها الحكم بل تختص بالفتيا TON weet‏ 
تقسيم الأحكام الشرعية إلى قابل للفتيا 

والحكم معا وقابل للفتيا فقط و 0 
أخذ القاضي أجرة على القضاء وأخذ المفتى أجرة على الفتيا ۲ 


الصحيفة 
ما يحتاج للحاكم A CCD‏ ا و E‏ 
مستند الشهادة حو ل عط ا ا و ا ل 
مسائل يكفي فيها الظن لأداء الشهادة Al Gdns‏ 
فائدة نفيسة في الغاصب VY SNES ea‏ 
لفظ أداء الشهادة إنشاء فلا تجوز بالخبر A E TT‏ 
لفظ العقد إنشائي إلا في مسائل علا اما عه ام مو VE‏ 
لا يلزم الشاهد بتحديد المشهود به ا اا 
لا يؤثرفي البيئة إذا جهلت عدد المشهود به أو نسيته ع VE.‏ 
تقسيم الشهادة إلى قسمين الب م واو وا VE SEID‏ 
حكم بيع أم الولد OE REPT‏ ا 0 
مواضع يطالب الشاهد فيها بتبيين ما شهد به aî‏ ا TVA ak‏ 
لا يجتمع الحد والنسب . والفروع المستثناة من ذلك ا VE‏ 

فصل في السنة 

تعريف السنة م و ل ا ا ا الا 
حد البدعة وحكمها SSS‏ ااال ولد ا ا ا AT‏ 
كلام ابن تيمية في تقسيم البدعة إلى خسة أقسام Alea‏ 
الكلام في أمور مستحسنة SRO Seksa‏ ا 
حكمة وجوب النية تمييز العبادات من العادات يو E Aas‏ 
تعريف فرض العين وفرض الكفاية AN ESD es‏ 
القيام بالقضاء من فروض الكفاية A ES‏ 


الصحيفة 
الموضوع 


شروط تقديم الضعيف على المشهور عند من يقول به ا 
الظن كاف في السقوط مت ون و اك انيه ا ود اما لما بج مده 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح Aes‏ اي 
خاممة . . LE SD r‏ ا CN DAS‏ 


رقم الإيداع في دار الكتب القطرية 


Yo‏ - لسنة ۱۹۸۳ م 


